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 -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-

 

          "من جعل قاضيا بين النّاس فقد ذبح بغير سكّين"   

--سنن أبي داوود--   

 

 

 

 

إنّي رأيت أنه لا يكتب إنسان :" يقول العماد الأصفهاني   

يومه إلّا قال في غده لو غيّر هذا لكان أحسن، ولو  كتابا في

زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدّم هذا لكان أفضل ،ولو ترك 

هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على 

."استيلاء النقص على جملة البشر  



 شكر وعرفان

 

 قال الإمام الشافعي

 
انيك عـن تفصيميا ببيـان نأخي لن تنال العمم إلا بستة               س  

 ذكاء، و حرص ، واجتياد و بمغة         و صحبة أستاذ وطول زمان 
 
 
 

ي عبارات الشكر بالواجب ، كما قد لا تعبر الكممات عما كف   قد لا ت
راغـبــون ، و كبيــــر العرفـان و صدقـو إلى كـل من قـدم لنــا يد  نحن

المسـاعدة في انجاز ىـذه المذكرة  ، بالأخص أساتذتنا الأجلاء و 
جميع الذين لم يبخموا عمينا بمعارفيم و خبرتيم العممية ونصائحيم 

 بخالص الشكر والتقدير للأستاذ أتقدمكما . القيمة التي إفادتنا كثيرا
عمى نصائحو وتوجيياتو القيمة التي ميدت لنا " عماره عمي"المشرف 

. الطريق لإتمام ىذا العمل   
 
 



 اهداء

  العلم دروب إلى بف ود عا....المعر ة إلى الطموح  فيّ  أنارا من إلى

....والتحصيل  

 أول  ف لف مساندين.....الأمل  فيّ  باعثين...التردد عنيّف نازعين

....درب  

والسعادة الصحة بوا ر ومتيّعهما ...تعالى الله حفظهما والدديّ  إلى  

النجاحات من بمزيد عاليا رأسيهما ور ع ...رضاهما إلى وو قنف  

.... الله شاء إن ... 

إخوتف....الناس إلى أعز  

وزميلاتف زملائف...الدرب ر قاء إلى  

–يزيد هنانف - وأخص بالذكر  

...قلمف وأغفله...قلبف ذكره من كل إلى  

...الجهد  هذا ثمرة أهدد...      



:قائمة المختصرات   

ج ر: الجريدة الرسمية   

ق ع ج: ئري زاقانون العقوبات الج  

ق ا ج ج:  الجزائريقانون إجراءات الجزائية  

ص: صفحة   

د س ن: سنة نشردون   
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  :مقدمة

باســتنكار  البشــریةكمــا اهتمــت   ، ومــن علیهــا الأرضخلــق الله  أننــذ الجریمــة م وجـدت   

وینـتج عنـه الضـرر  الجماعـة ومبادئهـا  قـیم وهو الـذي یخـرج عـن  ، المنحرف أوالسلوك الشاذ 

                                   .للغیر وللمجتمع

توقیــع الجــزاء ب لمــا كــان وقــوع الجریمــة هــو الــذي ینشــىء للدولــة الحــق فــي عقــاب مرتكبهــاو       

ـــائي ـــه الجن ـــك ،علی ـــردع بشـــقیه  وذل ـــق ال ـــر العـــام ، لتحقی ـــع غی  رتكـــاب الجریمـــةمـــن االمجـــرم بمن

مـن الجـاني   انتقـاملیسـت  هـي العقوبـة أن إذ،الجریمـة  إليجرم ذاته من العودة مبمنع الوالخاص 

نمــا لحمایــة فالعقــاب هــو الوســیلة القانونیــة العدالــة داخــل المجتمــع وحمایتــه  لتحقیــقهــي وســیلة  وا

فقـد  للجـزاء الأساسـیةتعتبـر العقوبـة الصـورة  إذ  جـرمینموال الإجـراممن تفشي  الأفرادالمجتمع و 

 الحكـم والفصـل فـي الـدعاوى مهمـة وأوكلـت.بتطوره  وتطورت نشأتهالبشري منذ  عمالمجتلازمت 

فــي النــزاع المطــروح  یقــوم بالفصــل  الأخیــرهــذا  أنحیــث ،  ءوهــو القضــا ألاجهــاز مخــتص  إلــي

  . جدیرة بالحمایة القانونیة أنهاالمشرع   ارتأىلحمایة مصلحة  ،علیه وفق القانون 

ــــة توقــــف علیهــــا المؤسســــات التــــي ی أهــــممــــن القضــــاء  إن     ــــى والمجتمــــعصــــلاح الدول حــــد  عل

فــي الجهــاز البشــري والمنظومــة تتمثــل  أساســیةتكــون مــن مقومــات ی الأخیــرولما كــان هــذا ،ســواء

والمتمثـل  البشـري الإطار أن نجد فإننا،ره وتنظیمهیالنظم التي تحكم تسیالهیاكل و لك وكذالتشریعیة 

الاهتمــام بالقاضــي ومــن هنــا كــان ,الــذي یقــوم علیــه القضــاءالجــوهري  المحــوریشــكل فــي القاضــي 

یفتــه وظلكـي یخـول للقاضــي ممارسـة ینـه وتـوفیر كــل الوسـائل لــه سـواء مــن حیـث شــروط تعی اكبیرـ 

  .بكل استقلالیة ودون أي ضغط 
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بكـل حریـة  جاءت لتدعیم القاضي و تعزیز مكانتـه لكـي یـؤدي دورهالتي  التشریعاتبرز ومن أ

التـي  الأحكـاموتقریـر فـي تكییـف  تمنح القاضي سلطة تقدیریـة ونزاهة  هي تلك التشریعات التي 

  . الأشخاصعند محاكمة  أوتصفحه لملفات القضایا  أثناءینطق بها 

ة نین محـددافـي قوـ  طـرف المشـرع مـنسلفا جمیع الجرائم حصر و  إلمام إمكانیةبالنظر لعدم و     

اتجـه  ، من المجرم والجریمةوملابسات كل ظروف  لاختلاف یسري علیها ویحكم وفقها القاضي

واعتمــد المشــرع  ،واســعة فــي مجــال العقوبــة   ســلطة تقدیریــة قاضــي الجنــائيمــنح ال إلــيالمشــرع 

نعـة فـي تومق،مجـرم ذو ظـروف عادیةوالـذي یبـدو عـادلا حیـال جـزاء الجنـائي ج التـدری علي نظـام

عـــن  المســـئول الجنـــائي  وهـــو مـــا یجعـــل مـــن القاضـــي،خرآفـــس الوقـــت بعـــدم ملاءمتهـــا لمجـــرم ن

وتكملة عمل المشرع  وهذا من خلال إعمال سلطته التقدیریة  ،التحدید الواقعي للعقوبة  استخراج

نظـر وبعـد  ودرایـة  ن المشرع مهما بلغ مـن فطنـةلأفالقاضي یجتهد في التكییف الواقعي للعقوبة 

بكل كما یتمتـع بـه الجـاني مـن  الإحاطةیمكنه  كما لا،الإجرامیة الأفعالبكل  الإلمام بإمكانهلیس 

للقاضــي  التقدیریــةبنــوع مــن الســلطة  الاعتــرافوهــذا الواقــع هــو الــذي فــرض ,  إجرامیــةخطــورة 

  .غلب التشریعات المعاصرة الجنائي في أ

خطـر الموضـوعات بصفة عامة كانت ولازالت من أهم وأإن السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي  

ــة التــي تشــغل بــال المشرــ  ــدائم لاختیــار القاضــي فــي ســعیهعین فــي الأنظمــة القضــائیة الحدیث ا ال

ل ونزیــه یشــبع لشــغل منصــب القضــاء والبحــث عــن الســبل الكفیلــة لتحقیــق قضــاء عــاد المناســب

حیـاد القاضــي ویبعـد هــذا الأخیــر  ویحقـق الطمأنینــة لـدیهم فــي,المتقاضــین  الشـعور بالعدالــة لـدى

 جمیـع مـن الهـدفذلـك أن  ،خـرالخصـمین علـي حسـاب الآحـد المیـل أو التحیـز لأ ةعـن شـبه
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 وتحمـي حقوقـه  للمـتهم تضـمن عادلـة محاكمـة إلـى الوصـول هـو الجزائیـة الـدعوى إجـراءات

 واسـعة تقدیریـة سـلطة أعطینـا إذا إلا یتحقـق لا هـذا ولكـن أمثالـه ومخـاطر مخاطره من المجتمع

 الأدلـة بـین بهـا الموازنـة یسـتطیع بحیـث - الإدانـةفي مجال العقوبة وتقریر  -الجنائي للقاضي

فمجـال السـلطة التقدیریـة یقـع , والمعتبر قانونـا  منها السلیم على ذلك في معتمدا الإثبات ووسائل

 المشرع یضعها التي العقوبات تنوعت إذا توسعا وتزداد ،للعقوبة  والأقصى الأدنى الحدیین بین

 أو تخفیفـا للعقوبـة والقصـوى الحـدود الـدنیا تجـاوز إمكانیـة إلـى تصـل والتـي الواحـدة، للجریمـة

  .العقوبة تنفیذ وقف في إلى سلطته إضافة شخصیة أو كانت مادیة الحال ظروف حسب تشدیدا

 حسـب قـرارال لاتخـاذ مطلقـة حریـة منحـه یعني لاالجنائي  للقاضي التقدیریة السلطة منح إن 

 فـي سـلفا محـددة علمیـة قواعـد تحكمـه مقـنن علمـي عمـل فـي یتمثـل عملـه لكـن ،طوفقـ إرادتـه

 تـم حیـث بهـا، الحكـم واجـب العقوبـة مجال في لاسیما قیودا له وضعت مكتوبة قانونیة نصوص

 وطبقـا المرتكبـة الجریمـة لنـوع طبقـا وذلـك والأقصـى الأدنـى الحـدین نطـاق فـي علیهـا الـنص

   .بها المرتبطة للظروف

 القانونیـة المبـادئ أوسـع مـن الأدلـة وتقـدیر الاقتنـاع فـي الجنـائي القاضـي حریـة مبـدأ یعتبـر

 لغایـةاو  ،الحـر الإثبـات نظـام مبـادئ أهـم مـن وهـو ، المعاصـرة الـدول ودسـاتیر قوانین في انتشارا

 قناعتـه لتكـوین الضـروریة راءاتالإجـ لاتخـاذالجنـائي  للقاضـي الواسـعة الحریـة هـذه عطـاءإ مـن

 میـةجراإ واقعـة كـل عـن والكشـف الحقیقـة معرفـة مـن تمكینـه هـو أمامـه المطروحـة الأدلـة وتقـدیر

  .المتقاضین حقوق وضمان العدالة لتأمین

 تطبیق مدى من للتأكد وذلك ،العلیا المحكمة لرقابة تخضع  القضائیة راراتوالق الأحكامكما أن 
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 و بـإبرازأ عامـة كقاعـدة أحكامـه بتسـبیب ملـزمالجنـائي  لقاضـيفا ,صـحیحا تطبیقـا القـانون

  .بالإدانة أو ةراءبالب الحكم في علیها استند التي العناصر

  :أهمیة الموضوع

ن قـد سـبق دراسـته مـن قبـل البـاحثین ن كـاا و موضوع السلطة التقدیریـة للقاضـي الجنـائي  إن

والتـــي الجزائــري قـــانون العقوبــات و قـــانون الإجــراءات الجزائیـــة التعــدیلات التـــي عرفهــا  أن إلا,

كعقوبة بدیلة  الالكترونيعقوبة السوار  إدراجخاصة وبعد هاته السلطة التقدیریة ممارسة مست 

جعــل منــه موضــوعا جدیــدا , محــاكم الجنایــات  أحكــامعلــي ورقــة التســبیب فــي  عتمــادالإوكــذلك 

وهـذا مـا یتـرجم الأهمیـة الكبـرى  ،القانونیة الجدیـدة  الأحكامیدفع للمبادرة بدراسته وتحلیله وبیان 

  . للموضوع

   :الدراسة أهداف

 قبیـل مـن تكـون نـائيالج للقاضـي التقدیریـة السـلطة أن تبیـان إلـى الدراسـة هـذه وتهـدف

 القانونیـة المـادة صـیاغة تركـت حیـث ,جتهـاد القضـائيالإ بفهـي لـالنص، تطبیـق في الاجتهاد

 تبیان إلى الدراسة هذه تهدف كذلك ،بصدده جاءت الذي الموضوع في للقاضي تقدیریة سلطة

الوجدانیـة  بالقناعـة الحكـم بـاب مـن تكـون الجنـائي  للقاضـي الممنوحـة التقدیریـة السـلطة أن

 تضـمنفهـي  مراعاتهـا، القاضـي علـى استرشـادیة ضـوابطب والمقیـدة المسـببةللقاضـي الجنـائي و 

  .سلطته التقدیریة  استعمال في القاضي تعسف عدم

  

  :الدراسة  إشكالیة
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 طـرح أذهاننـا إلـى تبـادر الموضـوع هـذا سةار الد يف أكثر التعمق أجل ومن سبق لما تبعا  

  : التالي الإشكال

  ؟إلى أي مدى یترك المشرع الجزائري للقاضي الجنائي السلطة في تقدیر العقوبة  _

  :والتي تتفرع عنها الأسئلة التالیة

  ؟ علي تقدیر العقوبةهذه السلطة  ثریكون أكیف 

في مجال عند ممارسته لسلطته التقدیریة  علي القاضي مراعاتها یجب الضوابط التي أهمماهي 

  ؟ العقوبة 

  :هج المعتمد للدراسة نالم

 المـنهج باعتبـاره الأولـى بالدرجـة الوصـفي المـنهج علـى الموضـوع لهـذا تناولي في عتمدتإ

 بحیـث یسـاعد,  البحـث موضـوع وتفصـیلیة لعناصـر دقیقـة معرفـة إلـى یوصـلنا الـذي المناسـب

 تحلیل مختلف خلال من التحلیلي المنهج على أیضا اعتمدت كما, لها أفضل فهم تحقیق على

 فـي الجنـائي القاضـي سـلطة حـدود علـى الوقـوف بهـدف القضـائیة والأحكـام القانونیة النصوص

  .العقوبة تقدیر

  :الدراسات السابقة 

  : الدراسة الأولي

ــة  قــرمیس ســارة  ــة بعنــوان مــذكرة ماجســتیر للطالب ــائي فــي تقــدیر العقوب ســلطة القاضــي الجن

  2012- 2011 الجامعیة السنة خلال ئرالجزا خدة بن یوسف بن بجامعة نوقشت

 التقدیریـة السـلطة ماهیـة الأول الفصـل فـي تناولـت فصـلین إلـى بحثهـا الطالبـة قسـمت  
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 العقوبـة تقـدیر فـي القاضي لسلطة القانوني النطاق تناولت فقد الثاني الفصل في أما,للقاضي 

  .تشدیدها و العقوبة تخفیف في سلطته و العقوبة تدریج في سلطته بیان من خلال

ـــــائج ال أهـــــمومـــــن  ـــــة أصـــــبحتطة الســـــل أن إلیهـــــاتـــــي توصـــــلت النت مـــــن مســـــلمات  التقدیری

 لعـدم أو قانونـا المقـررةالقضـاة عنـد اسـتنفاذ العقوبـات  إلیـهلجـأ باعتبـاره الملجـأ الـذي ی,العصـر

 تقدیر عد إرشادیة لضوابط الخضوع ضرورة مع الجاني، أو لظروف المرتكب للجرم متهاءملا

رع وهـو مـا یعـرف بالسـلطة إیـاه المشـمنحهـا  ىأخرـ حلـول  إلـيومن ثـم اللجـوء  ،الجزاء الجنائي 

  . التقدیریة

  :الدراسة الثانیة  

للقاضـي  نوقشـت  بجامعـة   للطالبة یحیاوي صلیحة  بعنوان السلطة التقدیریةمذكرة دكتوراه 

  .2016- 2015سعید حمدین خلال السنة الجامعیة   1الجزائر

 وفـي التقدیریـة السـلطة لنطـاق الأول البـاب فـي تطرقـت بـابینإلـى  بحثهـا الطالبـة قسـمت  

  . التقدیریة القاضي سلطة على الواردة للقیود الثاني الباب

 هي الجنائیة القضایا في التقدیریة السلطة إنالطالبة  إلیهالتي توصلت النتائج ا أهمومن  

 ءاترالإجـ مباشـرته أثنـاء الجنـائي القاضـي یتمتـع بهـا التـي القضـائي العمـل وسـائل مـن وسـیلة

 للقاضي المشرع منح وقد .الشخصي لاقتناعه للحكم طبقا الأخیر في یخلص حیث المحاكمة،

 كـل اتخـاذ فـي الكاملـة الحریـة ومنحـه القضـیة لملـف سـتهراد أثنـاء واسـعة سـلطة الجنـائي

 علیـه یملیـه لمـا طبقـا ذلـك بعـد حكمه إصدار أوالحقیقة  لإظهار مناسبة هارای التي الإجراءات

  .الشخصي واقتناعه ضمیره

  :متبعةالخطة ال



 مقدمة
 

 
 ز 

 لكـل فصـل رئیسـیین  فصـلین إلـى البحـث قسـمنا للموضوع الرئیسة الإشكالیة على وللإجابة

  :مبحثین علي النحو التالي  یتضمن 

 مبحثـــین إلـــيوقســـمته ،للقاضـــي الجنائي أحكـــام الســـلطة التقدیریـــة فـــي الفصـــل الأول اتناولنـــ

ـــث خصصـــت المبحـــث الأول ب ـــة للقاضـــي الج مفهـــوملحی ـــائي وتعرضـــت فـــي الســـلطة التقدیری ن

  .لعقوبة في تقدیر لالجنائي  يالقاض إلیهاالتي یستند ضوابط إلي المبحث الثاني 

تطبیقـات السـلطة التقدیریـة للقاضـي  عـن للحـدیث خصصـناه فقـد فحـین أن الفصـل الثـاني

تناولت فـي المبحـث  بحیث اشتمل علي مبحثین.الجنائي في مجال تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة

تطبیقـات سـلطة القاضـي  وفـي المبحـث الثـاني تقریـر الإدانـة  سلطة القاضي الجنائي فيالأول 

  العقوبة الجنائي في تقدیر

 ذلك  بعد لي ءرجا ولا ، خاتمة ضمنتها والنتائج الملاحظات من جملة إلى خلصت وختاما

   . الموضوع هذا على ءالضو  تسلیط في االله بعون وفقت قد أكون أن سوى
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  السلطة التقدیریة للقاضي الجنائيأحكام :الفصل الأول 

مــن المســلم بــه أن الســلطة التقدیریــة هــي ذلــك النشــاط الــذهني الــذي یقــوم بــه القاضــي 

لاسـتخلاص الحكـم أخـرى تتمثـل فـي تقـدیر الوقـائع و , عـدة نشـاطات ذهنیـةفي ومصدره یتمثل 

النزاع المطروح أمامه بشرط أن یتقید القاضي بمـا طـرح علیـه مـن طـرف الخصـوم  في العادل

ق علــى ویكــون هــذا التقــدیر بنــاء علــى أدلــة طرحــت علیــه للبحــث عــن الــنص القــانوني المطــاب

خــر یتضــمن تطبیــق القاعــدة القانونیــة علــى الوقــائع المطروحــة الوقــائع ، و فــي نشــاط ذهنــي آ

ــــائي لمجموعــــة مــــن الضــــوابط  إلا علیــــه، أن هــــذه الســــلطة تخضــــع فــــي تقــــدیرها للجــــزاء الجن

ــة معروضــة أمامــه  ــة المناســبة لكــل حال ــد تحدیــد العقوب والمعــاییر التــي یســتند بهــا القاضــي عن

منها  متوخاةالفتقدیر العقوبة ضمن ضوابط و معاییر یؤدي إلى تحقیق الأغراض و الأهداف 

ظروفه الشخصیة و جسامة جریمته ومن حیث مدى ما یلحـق حیال كل مجرم، و ذلك حسب 

محل الحمایة القانونیة الذي انصب علیه الاعتداء من أهمیة، و ما لحـق بـه مـن ضـرر جـراء 

  .هذه الجریمة

وللتعرف على أحكام السلطة التقدیریة للقاضي الجنـائي قسـمنا هـذا الفصـل إلـى مبحثـین 

ــة وتطورهــا، أمــا فــي الحیــث تناولنــا فــي المبحــث الأول مفهــوم الســ مبحــث الثــاني لطة التقدیری

  .في تقدیره للعقوبة يلیها القاضفخصصناه للضوابط التي یستند إ
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  التقدیریة للقاضي الجنائي و تطورهامفهوم السلطة : المبحث الأول

المواضــیع المتناولــة فــي وقتنــا الحاضــر  أهــملقــد أضــحى موضــوع الســلطة التقدیریــة مــن    

ــات قــد یكــون فیهــا مــن  ومــا ذلــك لأهمیــة هــذه الســلطة  مســاس بمبــدأ شــرعیة الجــرائم و العقوب

العقـاب یمثـل الوسـیلة لحمایـة المجتمـع مـن الجریمـة و وسـیلة لإصـلاح بعـض أفــراد  أنبحیـث 

  .نائيالج يالمجتمع الذین لهم ظروف خاصة، لذا منح القانون هذه السلطة للقاض

أن نقوم بتقسیم هذا  ارتأیناولتكوین فكرة واضحة عن السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي 

مطلب الأول تعریف السلطة التقدیریة و تحدید أساسها مطلبین، نتناول في ال إلىالمبحث 

  الثاني دراسة تطورها التاریخي  في و

  وتحدید أساسهاتعریف السلطة التقدیریة  :الأول المطلب

إن مفهوم السلطة التقدیریـة مفهـوم واسـع التـداول علـى صـعید الدراسـات القانونیـة، سـواء 

 والإجرائـيیهـا الموضـوعي هـذه القـوانین بنوع كان ذلك على القانون العام أو الخاص، ذلك أن

عملیــة قضــائیة یقــوم  أيمــن  الأســمىالهـدف لأن ،(1)معنــى هــذه الســلطة إلــى إشــاراتتتضـمن 

بعــد  إلا الأخیــرةهــذه  إلــىالحقیقــة ولا یمكــن الوصــول  إلــىالوصــول هــي بهــا القاضــي الجنــائي 

سنادهاالبحث عنها وثبوتها بالأدلة    .(2)معتمدا في ذلك على سلطته التقدیریة المتهم إلى وا

 الأولالفرع وتأسیسا على ما تقدم سنبین من خلال هذا المطلب معنى السلطة التقدیریة في 

ة للقاضي نبین صلة السلطة التقدیری الفرع الثالثثم في  الفرع الثانيوتحدید أساسها في 

.الجنائي بوظیفة العقوبة

                                                             
 -مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة– الدولي الخاص، سلطة القاضي التقدیریة في القانون خیر الدین كاظم الأمین(1)

  .20، ص  2008، العدد الثاني ،  10المجلد 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1فاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنة ،ط(2)

  .90، ص 2006
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  معنى السلطة التقدیریة  : الفرع الأول

قبل التعرض لتعریف السلطة التقدیریة لابد من تحدید معنى السلطة من الناحیـة اللغویـة ومـن 

الناحیة السیاسیة و القانونیة، فمن الناحیة اللغویة یقصد بها الملك و القدرة فیقـال سـلطة علیـه 

ــه، و  ــال أن  أطلــقبمعنــى غلب ــه القــدرة و القهــر، و تعنــي مــن الناحیــة السیاســیة الســیادة، فیق ل

الدولـة حاجتــه الســلطة أي صــاحبة ســیادة، إمــا مـن الناحیــة القانونیــة فیقصــد بهــا إرادة شــخص 

إحـــداهما خاضـــعة و الأخـــرى  لإرادة شـــخص قـــانوني آخـــر، فهـــي علاقـــة قانونیـــة بـــین إرادتـــین

  )1(.متفوقة علیها

تتفــق كلمــة الجنــائیین فــي وضــع تعریــف موحــد  بالســلطة التقدیریــة فلــمعــن المقصــود أمــا 

الـبعض للسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في مجال تقدیر العقوبة ومنشـأ الخـلاف هـو تحـرر 

أن هذه السـلطة تعنـي حریـة تطبیـق القاعـدة الجنائیـة  إلىتمسكا بالشرعیة حیالها، فهم یذهبون 

أن القاضـي الجنــائي حـر فــي اختیـار القــرار الـذي یــراه أنــه  -بنظــرهم–مـؤداهفالتسـلیم بوجودهــا 

وجـه  أول مـا و, إلا أن هـذا الاتجـاه تعـرض للنقـد .ضروري ومناسب للواقعة المعروضـة علیـه

أنــه انطلــق مــن مقدمــة غیــر ســلیمة بــالقول أن الســلطة التقدیریــة تعنــي الحریــة فــي تطبیــق  إلیــه

 إصــدارالتقدیریــة تختلــف عمــا یســمى بالحریــة فــي ، والحقیقــة أن الســلطة (2)القاعــدة القانونیــة

شـریعیة وتباشـر فـي نطـاق محـدد قواعد تحدد إطاره ضمن القانون، فمن مفهوم قانوني ت رالقرا

دون الـتحكم  الحیلولـةالجـزاء الجنـائي و  دریـفایة معینة، تمكن أساسا في ضمان حسن تلغ بلوغا

ذلـك أن القاضـي یختـار الجـزاء الملائـم للمـتهم الـذي  .حمایة لحق المتهم في المحاكمة العادلة

یحاكمـــه مـــن بـــین الجـــزاءات الـــواردة بـــنص التجـــریم حـــین تكـــون متعـــددة واختیاریـــة وهـــو یقـــدر 

                                                             
محمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تطبیق العقوبة و تشدیدها و تحقیق و وقف تنفیذها، دار  )1(

  .27، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 
  .126، ص1974اسحاق ابراهیم منصور، ممارسة السلطة وأثرها قي قانون العقوبات ، دار الرند ،  (2)
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ــة التــي  ینزلهــا علیــه حــین تكــون محصــورة بــین حــدین، ویقــع علیــه الالتــزام بتبریــر هــذا العقوب

  .الاختیار والتقدیر

قدیریة في مجـال تطبیـق أثـر قاعـدة التجـریم تعنـي قدرتـه إن السلطة التفوبناءا على ذلك 

على الملائمة بین الظروف الواقعیة للحالة المعروضة علیـه وظـروف مرتكبیهـا بصـدد اختیـار 

نوعا أو قـدرا ضـمن الحـدود المقـررة قانونـا بمـا  -عقوبة كانت أو تدبیر واقعیا–الجزاء الجنائي 

  .(1)والاجتماعیة على حد سواءیحقق الاتساق بدون المصالح الفردیة 

وهناك من عرف السلطة التقدیریة بأنهـا اختصـاص القاضـي فـي وجـوب اختیـار العقوبـة 

وهنـاك مـن عرفهـا أیضـا بأنهـا . (2)النصـوص القانونیـة الملائمة للتطبیق على المجتمع بحسـب

تیـارات التـي وشدتها ومدى قابلیتها للتنفیـذ مـن بـین الاخ العقوبةسلطة القاضي في اختیار نوع 

  .(3)منحها الشارع والمنصوص علیها في القانون

القول أن السلطة التقدیریة هي حـدود قانونیـة علـى القاضـي الجنـائي التقیـد  إلىخلص ون

الــذي  بهـا حتــى لا یكــون هنـاك تعســف فــي اســتعمالها، وهـو مــا یعــرف بضـوابط تقــدیر العقوبــة

للقاضـي  إعطـاءسنفصل فیه في المبحث الثاني، إذن السلطة التقدیریـة للقاضـي الجنـائي هـي 

صلاحیة تقدیر العقوبة والجزاء وكذا الحكم لصالح أحد الأطراف الخصومة علـى الوجـه الـذي 

یـراه مناسـبا دون أن ینــزل فـي العقـاب علــى مسـتوى الحــد الأدنـى ولا یزیـد علــى الحـد الأقصــى 

  .ي النصالمقدر ف

                                                             
، دراسة تحلیلیة مقارنة ، دار  1لكریم العبادي ، القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء علیها ،طمحمد عبد ا (1)

  .150، ص 2010الفكر ، 
 2002سلیمان عبد االله ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  (2)

  .492ص 

  2012، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ن مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق،  قرمیس سارة(3)

  .27ص
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  أساس السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي :الثاني الفرع

لیــه، فلــم تعــد أســندت إالوظیفــة التــي  إلــىیعــود أســاس الســلطة التقدیریــة للقاضــي الجنــائي    

فهـم  إلـىللنصوص على الوقـائع المعروفـة علیـه، بـل تعـدى ذلـك  الآليوظیفته مجرد التطبیق 

  ،)1(النصوص القانونیة فهما دقیقا ثم تفسیرها ثن تحلیل هذه الوقائع و البحث في كل حیثیاتها

عـــدم إمكانیـــة الهـــام المشـــرع بجمیـــع أنمـــاط الســـلوك  إلـــىكمـــا یرجـــع أســـاس الســـلطة التقدیریـــة 

ن یتنازل عن جزء من سلطاته للقاضي الجنائي باعتباره الأكثر احتكاكـا ، مما ألزم بأالإجرامي

التطبیق الأنسب و الأصلح للقانون و ذلك بالبحث فـي الوقـائع  إلىبالواقع و بالتالي الوصول 

  :و أساس السلطة نجده من وجهتین ) 2(أمامهالخاصة لكل حالة معروضة 

، و هــي ثقــة یســتحقها يالمشــرع فــي القاضــ أساســها الثقــة التــي یفترضــها :الوجهــة الأولــى   

العصر الحدیث لعمله و خبرته، ثم لاستقلاله و نزاهته، و یقتضي الاستعمال السـلیم  يالقاض

في توفیر جمیع الإمكانیات للفحـص الفنـي  يأن یتعاون أجهزة الدولة المختلفة مع القاض لهذه

  )3(.الحالةلشخصیة المتهم، حتى یتعرف علیها تماما، فیحدد ما یراه مناسبا لتلك 

ـــع : الوجهـــة الثانیـــة  أساســـها نـــابع مـــن شـــعور المشـــرع بالقصـــور و العجـــز عـــن وضـــع جمی

مباشـرة ، هـذا القصـور جعلـه یتنـازل عـن  أثارهـا، حتى یتم ترتیب یةالقاعدة التجریم مفترضات

، و على هذا فإن أساس السلطة التقدیریة نجده في طبیعة و وظیفیـة يمن سلطاته لقاضجزء 

هــي تمتعــه بالســلطة التقدیریــة و التــي بــدونها  ي، ومــن ضــمن عناصــر وظیفــة القاضــيالقاضــ

ى مغلقـة بـنص توضـع فیهـا الوقـائع مـن جهـة و تخرجـه مـن جهـة أخرـ  آلة إلى يیتحول القاض

                                                             
  .30قرمیس سارة، المرجع السابق، ص )1(
كریم هاشم، دور القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة بسكرة، كلیة  )2(

  .20، ص 2015الحقوق،

  .31سابق، ص المرجع القرمیس سارة، )3(
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مـن خـلال السـلطة التقدیریـة یتمتـع بحریـة الاختیـار  يفالقاض) 1(في القانون ینطبق علیها تماما

و التقدیر و التي تلعب دورا واضحا في تقدیر العقوبـة لكنـه یخضـع فـي ذلـك لضـوابط قانونیـة 

  )2(.معینة لا یستطیع أن یتجاوزها أو یغفلها

  .العقوبةالجنائي بوظیفة  يصلة السلطة التقدیریة للقاض :الثالث الفرع

و كــل العناصــر المادیــة المكونــة لهــا،  الإجرامیــةالجزائــي هــو تحدیــد الواقعــة  يدور القاضــ إن

ــى الظــروف الشخصــیة للمجــرم، و عنــد  بكافــة هــذه الظــروف یكــون  إلمامــهكــذلك الوقــوف عل

التقدیر السلیم للعقوبـة كمـا و نوعـا، و مـن ذلـك یمكـن تحقیـق أهـداف العقوبـة و التـي  يللقاض

و التــي مراعــاة الشــروط  يمــن غایتهــا تحقیــق الــردع العــام و الخــاص، كمــا یجــب علــى القاضــ

  )3(.الجریمةمن أهمها لزوم الجریمة بالنسبة للعقوبة و تناسب العقوبة مع 

جرمـة علـى أسـاس جسـامتها و خطورتهـا علـى المجتمـع، المشرع یحـدد الأعمـال الم أنكما    

التقدیریـة علـى  ملكاتـه بأعمال يو درجة المسؤولیة الأساسیة لمرتكبها ثم یتبع ذلك قیام القاض

و النفسي و الاجتماعي، و على هدى ظروفه التي صـاحبت ضوء حالته و تكوینه البیولوجي 

ارتكـاب سـلوكه المـؤثم فتتحقـق المواءمـة بـین  إلـىالجریمة و أحاطت بها و الدوافع التي قادتـه 

، الإجرامیـةینصـب علـى العناصـر المادیـة المكونـة للواقعـة  ي، فعمل القاض)4(الواقع و القانون

، یكـون يتلك الظروف مـن طـرف القاضـ استیعابوعلى الظروف الشخصیة للمجرم، و بقدر 

و هـذا مـا یحقـق الغـرض المرجـو التقدیر السلیم للعقوبة الجزائیة بحسب ما تقتضیه كل حالة، 

عنـد ممارسـته لعملـه، القضـاء یجـب أن یضـع فـي اعتبـاره  يمن العقاب، و من ثم فـإن القاضـ

                                                             
تخص قانون جنائي، جامعة , بن صغیر هجیرة، سلطة القاضي الجنائي في النظام القضائي الجزائري، مذكرة ماستر )1(

  .6، ص2016ورقلة، كلیة الحقوق، 
  .7بن صغیر هجیره، المرجع سابق، ص  )2(
  .20كریم هاشم، المرجع السابق، )3(
  .30محمد علي الكیك، المرجع السابق، ص  )4(
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قبـــل النطـــق بـــالجزاء الجنـــائي، خاصـــة فـــي المجـــالات التـــي تتســـع فیهـــا هـــذه  إدراكـــهالمتـــوخى 

  )1(.السلطة

لیهــا التــي تهـدف إالأغـراض تنفصــل عـن  يو هنـاك مـن یــرى بـأن السـلطة التقدیریــة للقاضـ   

العقوبــة، فوظیفــة العقوبــة هــي مســألة فلســفیة، علــى عكــس الســلطة التقدیریــة فهــي ذات مفهــوم 

و أغراض العقوبة عنـد  لأهدافلا یجوز له التعرض  يقانوني، و یترتب على ذلك أن القاض

تطبیقها على الواقعـة المعروضـة علیـه، فسـلطة القاضـي التقدیریـة تنصـب علـى عناصـر التـي 

دها القانون كمفترضات إیقاع العقوبة، أما الغایة أو الهدف من العقوبة فتخرج عن وظیفة یحد

إذا تبلـورت إلــى عناصــر  إلا، و الأهــداف أو الغایـات المختلفــة لا تأخــذ فـي الاعتبــار يالقاضـ

  )2(.في القاعدة التجریمیة، و هنا یمكن أن یكون لها قیمة قانونیة في تقدیر القاضي

  الجنائي في تقدیر العقوبة يمراحل تطور سلطة القاض :الثاني المطلب

ولیدة عصر من العصور و لا مجتمع من المجتمعـات، بـل لم تكن فكرة منح القاضي تقدیریة 

كانــت فكــرة تراكمیــة، بمعنــى ولیــدة التطــورات الحاصــلة فــي المجتمعــات عبــر الحقــب التاریخیــة 

، یتوجب أن نقف على مراحل تطور هذه ية للقاضالمتعاقبة، و لتوضیح فكرة السلطة التقدیری

ثلاثة فروع ، مرحلـة السـلطة المطلقـة فـي الفـرع الأول  إلىالسلطة و ذلك بتقسیم هذا المطلب 

  .قیدة في الفرع الثاني و أخیرا مرحلة السلطة النسبیة في الفرع الثالثمثم مرحلة السلطة ال

  

  

  

                                                             
  .34قرمیس سارة، المرجع السابق، ص )1(
  .21كریم هاشم، المرجع السابق، ص )2(
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  مرحلة السلطة المطلقة: الفرع الأول   

كــان یمـــارس  وقـــد عرفــت المجتمعــات البدائیـــة ســلطة مطلقـــة لــرئیس القبیلـــة أو الجماعــة،    

رئــیس القبیلــة، و قـــد كــان یمـــارس رئیســها ســـلطة القضــاء فــیحكم علـــى الجنــاة بمـــا یشــاء مـــن 

الأحكام دون أي ضابط أو قاعـدة یلتـزم بهـا، كمـا باشـر أغلـب الملـوك القـدماء سـلطة القضـاء 

طتهم القضــائیة لأفــراد مــن الطبقــة الخاصــة فمارســوا القضــاء بصــورته وا ســلثــم عهــدبأنفســهم 

  .الاستبداد القضائي و إساءة استعمال سلطات القضاء إلىالمطلقة، و قد أدى كل هذا 

وفـي بعــض المجتمعــات كــان رئــیس القبیلــة هــو مــن یمــارس ســلطة القضــاء دون أي قیــد علیــه 

خت فـي نفـوس أبنـاء القبیلـة مـع مـنح بعــض سـوى الالتـزام بـبعض العـادات و التقالیـد التـي رســ

القضاة في هذه المجتمعات حق سن قواعد جدیـدة أكثـر عدالـة، و إن كانـت مخالفـة لمـا قبلهـا 

  )1(.هداهامن القواعد و یسر من یأتي بعدهم على 

اعتبرت الجریمـة  وقد العصور القدیمة بالطابع الدیني لقد اتسمت سلطة تقدیر العقاب في    

عصیان دیني اسـتوجب العقـاب، و قـد امتـدت هـذه الأفكـار فـي هـذه المرحلـة حتـى قیـام الثـورة 

، و التي ساهمت مساهمة كبیرة بفضل ظهور بعض المفكـرین فـي ذلـك 1789الفرنسیة سنة 

  .الوقت من تغیر مفهوم السلطة التقدیریة و العقاب

قاعـــدة الأساســـیة فـــي التجـــریم و العقـــاب كـــون أن فـــي هـــذه الفتـــرة أن الـــدین هـــو ال والملاحـــظ 

، و لـذا وجـب التكفیـر الآلهـةالجریمة في اعتقادهم و المخالفـة لأعـراف المجتمـع تثیـر غضـب 

و تفـــادي  لآلهـــة لإرضـــاءعـــن ذنـــوب الجـــاني و إنـــزال أقصـــى درجـــات العقـــاب علیـــه، و هـــذا 

                                                             
، مذكرة )دراسة مقارنة( جواهر الجبور، السلطة التقدیریة للقاضي في إصدار العقوبة بین حدیها الأدنى و الأعلى  )1(

  .50ـ ص 2013ماجستیر جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،
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 الأخلاقستمد من مبادئ العقاب الجماعي الذي قد تلحقه بهم، فكان أساس العقاب مبني و م

  )1(.الاجتماعیة

ـــد مـــن المجتمعـــات فـــي هـــذه المرحلـــة     ـــدیني فـــي العدی ـــد ســـادت عقوبـــات ذات الطـــابع ال فق

شـــرقیة القدیمـــة و ظهـــر فیهـــا بعـــض الملـــوك المصـــلحین الـــذین شـــرعوا قـــوانین كالمجتمعـــات ال

ومن أهم هذه القوانین ، قانون حمورابي  العقوبات،تضمنت نصوص محددة لبعض الجرائم و 

  .وقانون نوب مانو الروماني

في تقدیر العقوبة، دون أن یخضع لقیود  يحیث اتسمت هذه المرحلة باتساع سلطة القاض   

الـذي سـاد  التحكمیـةو لعل أقرب مثال في هذه المرحلة نجدها في ظل نظام العقوبات تحكمه،

، حیــث كــان فــي 1789ایــة قیــام الثــورة الفرنســیة ســنة غ إلــىفرنســا مــن القــرن الســادس عشــر 

  )2(.العقوباتفرنسا ثلاثة أقسام من 

العقوبـــات المقـــررة بمقتضـــى الأوامـــر الملكیـــة، و تعـــرف بالعقوبـــات العادیـــة أو  :الأول القســـم

كانت له سـلطة تقدیریـة فـي تخفیفهـا  يالقاض إلاأنفرغم كونها عقوبات ثابتة نسبیا،  القانونیة،

  .أو تشدیدها

أي المقررة بموجب السـوابق القضـائیة  المحاكم،العقوبات المؤسسة على عرف  :الثانيالقسم 

  .العلیا

، و هي العقوبات غیـر العادیـة المتروكـة لمطلـق السـلطة التحكمیةالعقوبات  :الثالثالقسم    

التقدیریـــة للقاضـــي، حیـــث یســـتطیع أن یوقـــع أي عقوبـــة علـــى الجـــاني دون أن یقیـــد ذلـــك مـــن 

ســلطته، عــدا أن تكــون هــذه العقوبــة مــن بــین العقوبــات المتعــارف علیهــا فــي المملكــة، إضــافة 

                                                             
 

كتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، م أكرم)1(

  .12، ص 1998عمان، 
  10قرمیس سارة ، المرجع السابق، ص )2(
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إذا ارتكبت الجریمة في نفس الظـروف  إلا، يأن العقوبات القانونیة لا تكون ملزمة للقاض إلى

الســلطة المطلقــة فــي  يفــي ظــروف أخــرى فــإن للقاضــالمحــددة قانونــا، أمــا إذا وقعــت الجریمــة 

  )1(.تشدیداتغیر هذه العقوبة تخفیفا أو 

  مرحلة السلطة المقیدة :الثاني الفرع

فقـررت  1789أوت  26فـي  الإنسـانحقـوق  إعـلانبعد قیام الثورة الفرنسیة، صدر    

، و نــادت بشخصــیة "لا جریمــة و لا عقوبــة بغیــر نــص" بعــض المبــادئ القانونیــة، منهــا مبــدأ 

 الأعضـاءالعقوبـة و مسـاواتها بالنسـبة لجمیـع المـواطنین، كمـا ألغیـت عقوبـات التعـذیب و بتـر 

ـــة الجلـــد و المصـــادرة العامـــة، كمـــا أقـــرت فكـــرة العقوبـــة ذات الحـــد الواحـــد بـــلا تخییـــر  وعقوب

یطبـق العقوبـة  إنمـاظلهـا سـلطة لتشـدید أو تخفـیض العقوبـة ، و  يیملك القاض فلا  ،يللقاض

  .إدانتهذات الحد الواحد مباشرة على مرتكب الجریمة التي تثبت الأدلة 

حیث ظهرت في هذه المرحلة بعض المدارس التي نادت بضرورة تخفیض العقوبات    

قرار قاعدة شرعیة الجرائم و  أهمها المدرسة التقلیدیة نشأت في وقـت اتصـف فیـه  العقوبات،وا

  ملكاته أعمال  يالنظام الجنائي بقسوة العقوبات و استبداد القضاء حیث لم یكن للقاض

بتقدیر نوع و مقدار  التزملها و  المقررةالتقدیریة سواء في تعیین الأفعال المؤثمة أو العقوبات 

السـلطة المقیـدة هـي التعبیـر حة علیه حیث كانـت العقوبة التي حددها المشرع للجریمة المطرو 

  )2(.الثابتةعن نظام العقوبات القانونیة 

  

                                                             
  12قرمیس سارة ، المرجع السابق، ص   )1(

  21محمد علي الكیك، ، المرجع السابق، ص  )2(
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ــة المدرســة التقلیدیــة وأهــم رجــال هــذه المدرســة مؤسســها الإیطــالي  ,وقــد ظهــر فــي هــذه المرحل

تــام، و لقــد تمیــزت أراء هــذه المدرســة بــالروح الألمــاني فیــور بــاخ و الإنجلیــزي بین، و بیكــار یــا

الدیمقراطیة التي سادت في القرن الثامن عشـر وحاولـت تطبیقهـا علـى النظـام الجنـائي وكانـت 

ــى النظــام الجنــائي الســائد فــي هــذه أهــم الملاحظــات التــي أخــذها رجــال المدرســة التقلیدیــة  عل

ب لاستبداد القضاة و تحكمهم وجعل الفترة تتمثل في قسوة العقوبات، و خضوع التجریم والعقا

ء علـى والقضـا ياسـتبداد القاضـ إنهـاء إلـىالتجریم و العقـاب مـن اختصـاص المشـرع ، یـؤدي 

  )1(.تحقیق المساواة بین من یرتكبون جریمة واحدةو  سلطته في التجریم و العقاب

  مرحلة السلطة النسبیة: الفرع الثالث

ظهـور المدرسـة التقلیدیـة الحدیثـة، فظهـرت  إلـىأدت الانتقادات الموجهة للمدرسة التقلیدیة    

عقوبة في ظل هذه المدرسة، حیث ظهـرت فكـرة التقریـر العقـابي و في تقریر ال يسلطة القاض

نظـام الظــروف المحققــة للعقـاب وموانــع المســؤولیة، وقـد أسســت هــذه المدرسـة أفكارهــا اســتنادا 

ــى ــة الاختیــار،  مبــدأ إل ــم تســوي بــین النــاس جمیعــا، فــأعلن أنصــارها أن للحریــة  أنهــا إلاحری ل

الاختیــار فــي الفــرد خــر بــل و تختلــف درجــة حریــة آ إلــىدرجــات مــن حیــث الكــم مــن شــخص 

كان الفرد یتمتـع بحریـة اختیـار  إذاخر، و لذلك تكون درجة المسؤولیة كاملة نفسه من وقت لآ

  )2(.اسب و نقصان هذه الحریةكاملة، بینما تنقص بقدر یتن

و مع تزاید الاتجاه نحـو رفـض السـلطة المقیـدة أصـدر المشـرع الفرنسـي قانونـا عـرف باسـم    

في عقوبات الجنایات منكرا نظام العقوبـات الثابتـة   الحدین الذي أخذ بنظام فریمیر 25قانون 

یســمى بنظـــام العقوبـــات أو مـــا  بنظـــام العقوبــات القانونیـــة الأخـــذ إلــىفاتجــه المشـــرع الفرنســـي 

الجنـــــائي فـــــي صـــــورتها  يالثابتـــــة نســـــبیا فظهـــــرت بـــــذلك صـــــورة الســـــلطة التقدیریـــــة للقاضـــــ

                                                             
  .25كریم هاشم، المرجع السابق، ص )1(
  .5، ص 2005، دار النهضة ، )دراسة مقارنة( رمزي ریاض عوض، التفاوت في تقدیر العقوبة المشكلة و الحل، )2(
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بحیــث یقــوم الأول  يتعــاون كــل مــن المشــرع و القاضــ إلــىحیــث یســتند هــذا النظــام ،(1)النســبیة

بتحدید العقوبـة الملائمـة للجـاني و یتـولى الثـاني توقیـع العقوبـة الملائمـة للمجـرم ضـمن تحدیـد 

الحــدین الأعلــى و الأدنــى  العقوبــة المناســبة بــین يالمشــرع للجــرائم أو العقوبــات فیقــدر القاضــ

یعـــرف  اب الجریمــة و هــو مــاالمقــررین للجریمــة مراعیــا فیـــه ظــروف المجــرم و ظــروف ارتكـــ

  (2).القضائي للعقاب بالتقرید

الرئیسـي فـي فكـر ومع ظهور المدرسـة الوضـعیة ،أصـبح الجنـائي یمثـل محـور الاهتمـام 

هذه المدرسة ، فكانت نقطة البدء لدى هذه المدرسة هو الجنائي و ما یمثله من خطـر بغـض 

هـا، و لـذلك الجنـائي فیهـي حوصـلة عوامـل متعـددة لا دخـل لاختیـار  إذالنظر عن الجریمة ، 

طالـــب أنصـــار هـــذه المدرســـة باســـتبدال التـــدابیر الاحترازیـــة كالعقوبـــة التـــي تقـــدر وفقـــا لدرجـــة 

أن  إذممیـــزا لهـــا أم لا، خطــورة الجـــاني الكامنــة فـــي شخصــهم ، ســـواء كــان مـــدركا لتصــرفاته 

بــل لتحقیــق الحمایــة اللازمــة للمجتمــع، حیــال  الأدبیــةلا یقــرر علــى أســاس المســؤولیة  الإجــراء

  (3).جمیع الأشخاص الذین یشكلون خطرا علیه

ــادات التــي وجهــت للمدرســة الوضــعیة، ظهــر فكــر جنــائي حــدیث یتمثــل فــي     ونتیجــة للانتق

ـــؤدي  ـــدوافع التـــي ت ـــى الأســـباب و ال ـــدفاع الاجتمـــاعي ، و التـــي ركـــزت دراســـتها عل مدرســـة ال

خلافــا لمــا جــاءت بــه المــدارس الأخــرى   أخــرریمــة ، و إیجــاد تفســیر ارتكــاب الج إلــىبــالمجرم 

أفكـــاره علـــى  بنـــيحیـــث  فیلیبوجرامتیكـــاوقـــد نشـــأت هـــذه المدرســـة علـــى یـــد الأســـتاذ الإیطـــالي 

الأسس التي یقوم علیها الفكـر الجنـائي المعاصـر، فهـو لا یعتـرف بالعقوبـات و لا بالمسـؤولیة 

الجنائیــة ، بــل ینكـــر قــانون العقوبــات ذاتـــه، وقــرر جراماتیكــا مســـؤولیة المجتمــع عــن الســـلوك 

المنحرف مسؤولیة تلزمه بتأهیل من انحرف سلوكه، و تجعل التأهیل حقـا للشـخص المنحـرف  

                                                             
  .21محمد علي الكیك، المرجع السابق، ص(1)

  .51جواهر الجبور، المرجع السابق، ص (2)

  .9المرجع السابق، ص,عوض ریاض رمزي (3)
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حلال القانون والمجرم والجریمة والعقوبة و ،كا بإلغاء مصطلح القانون الجنائيجراماتی ناديلذا  ا

، و العمـل الغیـر اجتمـاعي، والتـدابیر الوقائیـة للمجتمـعالغیر اجتمـاعي و الشـخص المنـاهض 

  (1).الاصطلاحیةوالعلاجیة و 

ئج خطیرة، لذلك حاول هذه الأفكار تعرضت للنقد الشدید لما یترتب علیها من نتا أن إلا

مسـار الشـرعیة  إلىالأستاذ مارك انسل المستشار الفرنسي تصحیح مسار الحركة، و إعادتها 

مــن مؤســس هــذه المدرســة، و لــم یتفــق مــع جراماتیكــا بمناداتــه بإلغــاء مصــطلح  لأنــهالجنائیــة، 

الجریمة و المجرم و القانون الجنائي و العقوبة، بل أبقى علیها كما هي لتمسكه بمبـدأ شـرعیة 

نـه اتفـق مـع جراماتیكـا بـأن سـبب الجریمـة یتمثـل بالخلـل الاجتمــاعي أ إلاالجـرائم و العقوبـات، 

  (2).وب مع المجتمع و قوانینه و أنظمتهوعدم التكیف والتجا

الجنـــائي كــان نتیجـــة صـــراع  يمفهــوم الـــذي اســتقرت علیـــه الســـلطة التقدیریــة للقاضـــ إن

بنــو أفكــارهم انطلاقــا مــن واقعهــم الاجتمــاعي  قــانونیون،عســیر كــان وراءه فلاســفة و مفكــرون 

الكبیـــر فـــي بنـــاء  حیـــث كـــان لهـــم الأثـــر الجریمـــة،الســـبل الكفیلـــة لمكافحـــة  لإیجـــادومحـــاولتهم 

وتطویر الفكر الجنائي في التشریعات الحدیثة ، و جـاءت هـذه السـلطة لتحقیـق مـا لـم تسـتطع 

النصــوص القانونیــة تحقیقــه نتیجــة لاخــتلاف الوقــائع والظــروف المحیطــة بالجریمــة وشــخص 

  .أخرى إلىالجاني من جریمة 
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  تقدیر العقوبةالقاضي الجنائي ل إلیهاالتي یستند  ضوابط ال: المبحث الثاني 

 ولا تعسـفیة تحكمیـةلیسـت  أنهـا إلاالجنـائي رغـم اطلاعهـا  للقاضـيالسـلطة التقدیریـة  إن

حتـــى لا تكـــون هـــذه  العقوبـــة،وابط التـــي تحكـــم تقـــدیر بـــل أن المشـــرع جعـــل لهـــذه الســـلطة ضـــ

فهــي  الضــوابط،الســلطة مجــرد تحكــم و تعســف مــن قبــل القضــاة، فقــد خصــت بمجموعــة مــن 

حكمه و التـي تحـد مـن سـلطته التقدیریـة حتـى لا  يتعتبر من الضمانات التي یبرر بها القاض

هـذه الضـوابط  أحكـاموللتعـرف علـى .سـوء اسـتعمال لهـذه السـلطة أوتكون هناك تجاوزات منه 

ـــي المطلـــب  أن ارتأینـــا ـــة ف ـــم  الأول،نحـــدد مفهـــوم ضـــوابط تقـــدیر العقوب تحدیـــد أنواعهـــا فـــي ث

  .يالمطلب الثان

  .مفهوم ضوابط تقدیر العقوبة :الأول المطلب

یقــاس مــن خلالهــا مــدى ســلامة  وضـوابطیباشـر القاضــي ســلطته التقدیریــة وفقــا لمعــاییر 

تقدیره للعقوبة وتكون واضحة وجلیة في أسباب حكم، ومنه سنتعرض مـن خـلال هـذا المطلـب 

ضــبط العقوبــة ثــم نحــدد تقــدیر العقوبــة فــي الفــرع الأول والثــاني نحــدد أســاس لتعریــف ضــوابط 

  .طبیعة ضوابط تقدیر العقوبة في الفرع الثالث

  تعریف ضوابط تقدیر العقوبة: الفرع الأول

ضــوابط تقــدیر العقوبــة هــي جــزء مــن ضــوابط الســلطة التقدیریــة بوجــه عــام، فهــي معیــار  إن

عقوبـة كـان  فـي تقـدیر طبیعـة و قـدر رد الفعـل الاجتمـاعي ضـد الجریمـة يیتوصل بها القاض

ــا أم ــة و بالجــاني مرتكبهــا،تــدبیرا احترازی و تهــدف  (1)، و هــي معــاییر متصــلة بالواقعــة المرتكب

                                                             
محاولة لرسم معالم نظریة ( حاتم حسن موسى بكار،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة (1)

  .250، ص1990، مذكرة ماجستیر، جامعة قاریونس، لیبیا، كلیة القانون، )عامة
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لجسـامة الجریمـة و مسـؤولیة مقترفهـا و قـدر مـا یسـتحق قیاس سلیم متكامل  إلىالوصول  إلى

  )1(.من عقاب

و مـــع ذلـــك تـــؤثر فـــي  الجریمـــة،وضـــوابط تقـــدیر العقوبـــة هـــي عناصـــر ضـــروریة لتكـــوین     

الداخلــة فــي تكــوین الجریمــة  عناصــر  أوباركـان  الأمــرتعلــق  إذاالجریمـة ككــل بطریــق مباشــرة 

شــخص وتـؤثر فــي الجریمــة تـأثیرا غیــر مباشــر إذا تعلقـت هــذه الضــوابط بعناصـر ذات صــلة ب

  .الجاني

ضـوابط تقـدیر العقوبـة لا تعـد ظرفـا للجریمـة ذلـك  أنالقـول  إلـىو قد ذهب بعـض الفقهـاء    

ارتكـاب الجریمـة و  إلـىهذه الضوابط ما لا علاقة لـه بظـروف الجریمـة ، كالـدافع  من بین أن

  )2(.العقوبةدیر لتق إرشادیةضوابط  إذنالظروف الاجتماعیة و العائلیة للجاني، فهي 

هناك جدال فقهـي حـول تحدیـد القـدر المتـاح للقاضـي الجنـائي مـن  أنلیه و ما یجب الإشارة إ

ـــدیر  إلـــىحیـــث انقســـم الفقهـــاء  العقوبـــة،الحریـــة فـــي تقـــدیر  ثلاثـــة اتجاهـــات حـــول ضـــوابط تق

  .العقوبة

  .الاتجاه الموسع لسلطة القاضي التقدیریة :أولا

القضائي یلزمه ترك الحریـة المطلقـة للقاضـي لیطـابق  التغرید أنیرى أصحاب هذا الاتجاه    

 أنالنصــوص القانونیــة بحیــاة المجتمــع المتطــورة ، و مــن ثــم تتــرك هــذه الســلطة تمــارس دون 

و مـــن ثـــم لا مجـــال لضـــوابط التبریـــر ، فتقـــدیر الواقعـــة  أحكـــامیســـأل عنهـــا فیمـــا یصـــدره مـــن 

و مــا یحیطهــا مــن ملابســات ینطــوي تحــت ســلطة القاضــي التقدیریــة التــي تربــو علــى  الجریمــة

و بالتــــالي لا مجــــال لوجــــود ضــــوابط التبریــــر المقیــــدة لســــلطة  )3(.عن التعصــــبو تنــــایالرقابـــة 

                                                             
  .250حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق، ص )1(
  .60جواهر الجبور، المرجع السابق، ص  )2(
  .250حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق، ص  )3(
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، فهذه الضوابط بمثابة رقابـة علـى عمـل القاضـي و التـي مـن شـأنها أن تعرقـل عمـل  يالقاض

القانونیـة تسـایر التطـور الحاصـل فـي المجتمعـات و مـا  رفالعـجعل  إلىالقاضي الذي سعى 

ضــابط یحكــم  لأيهــذه الســلطة لا تخضــع  أنیمكــن استخلاصــه مــن موقــف هــذا الاتجــاه هــو 

  )1(.القاضي في تقدیره للعقوبة

  المضیق لسلطة القاضي التقدیریة  الاتجاه: ثانیا

نطاق و ذلك بوضع قواعد  أضیقهذا الاتجاه ضرورة حصر هذه السلطة في  أنصاریرى    

یسترشــد بهــا فـــي اســتجلاء خطــورة المجـــرم و تقــدیر العقــاب الملائـــم لهــا، و اختیــار القاضـــي 

یجـــب علـــى  بأنـــهیـــتم وفقـــا لمعـــاییر یضـــعها المشـــرع، وهـــذا الاتجـــاه یـــوحي  أنللعقوبـــة یجـــب 

ــــدما یمــــارس ســــلطته التقدیریــــة  ــــة  أنالقاضــــي عن ــــة دقیق ــــك بتوجیهــــات قانونی یسترشــــد فــــي ذل

 التقدیریـةسـلطة القاضـي لذا یرى هذا الاتجاه ضرورة تنظـیم )2(ستعانة بها في حالات معینةللا

یســري علــى هــدیها عنــد  أنعلــى نحــو موضــوعي بحیــث تحــدد لــه المعــاییر التــي ینبغــي علیــه 

ـــدیر العقوبـــة تأسیســـا علـــى أن مهمتـــه ذات صـــبغة فنیـــة قانونیـــة محضـــة ، لا مجـــال  فیهـــا تق

للتقدیر ، و بناءا علـى ذلـك ینبغـي رسـم قواعـد محـددة یـتم مـن خلالهـا للاقتناع الشخص و لا 

  )3(.التقدیر القضائي للعقوبة

أو توقیــع  لعــف تجــریمو بهــذا تكــون ســلطة القاضــي منحصــرة فــي نطــاق القــانون فــلا یملــك    

عقوبة لم یرد بشأنها نص قانوني، فتنحصر وظیفته في تطبیـق القـانون علـى مـا عـرض علیـه 

الهـدف منـه  إنمـالذلك فان الاتجاه نحـو تطبیـق سـلطة القاضـي فـي تقـدیر العقوبـة ، وقائع،من 

                                                             
  .39قرمیس سارة، المرجع السابق، ص )1(
، دار الجامعة )في مواد المدنیة و التجاریة دراسة تحلیلیة و تطبیقیة(سلطة القاضي التقدیریة " نبیل إسماعیل عمر )2(

  . 61 ، ص2002الجدیدة، الإسكندریة، 
  .251حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق، ص  )3(
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تحقیق المساواة بین المواطنین أمام القانون فتوحید نظام العقـاب علـى كافـة المـواطنین یضـمن 

  .تحقیق قدر من العدالة القانونیة

  الاتجاه المعتدل:ثالثا

یقـوم هــذا الاتجــاه علــى جمـع مزایــا النظــامین ســالفي الـذكر، و قــد تبنتــه معظــم التشــریعات     

ــة التنظــیم الــذي یبنــي القاضــ المعاصــرة، ــدیره لوقــائع الــدعوى و أدلتهــا يحیــث یســلم بقانونی  تق

مجــال فیــه لــتحكم مــع إمكانیــة تقــدیر ملابســات كــل حالــة علــى حــدة، و هــي الملابســات  بحــال

 لأخـرىى المشرع أن یضع لها قوالب قانونیة ثابتة لدیمومة تغیرهـا مـن حالـة التي یستعص عل

  (1).مبرراتهعناصر تقدیر العقاب و  لإبراز، و هنا یرد قید التسبب لآخرو من وقت 

فـي مـؤتمر التاسـع  شـاركواهذا الاتجاه مثار اهتمام رجال الفقه الجنائي و الـذین   ولقد كان    

مسألة مدى ملائمة النص المعاییر المنظمة لسلطة تقدیر العقاب  إلىلقانون العقوبات ، ونبه 

في الحـالات التـي یسـمح : "قضائیا، و تبنى المؤتمر وجهة نظرهم في توصیته التي جاء فیها 

فیها بتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا للعقاب عند توافر الظـروف المشـددة تعـد قائمـة علـى 

الظــروف المشــددة التــي تكــون تحــت نظــر القضــاء و تحــدد ســبیل المثــال لا الحصــر بحــالات 

هذه القائمة العناصر الموضوعیة لتغلـیظ العقـاب علـى الجریمـة و كـذلك الخصـائص اللصـیقة 

  (2).و ذلك بقصد تحقیق الحمایة للمجتمع الإجراميعلى مسلكه  عثالبوابشخص المجرم و 

الاقتنــاع الشخصــي بالواقعــة  إلــىهــذه الضــوابط قــد تكــون ســببا فــي وصــول القاضــي  إن

القاضــي یحكــم فــي الــدعوى حســب العقیــدة التــي  أنالمعروضــة علیــه لان المبــدأ المعمــول بــه 

                                                             
.43-.42قرمیس سارة، المرجع السابق، ص، ص  (1) 

  .251حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق، ص (2)
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ــه  ــه بكامــل حریت ــة  يبهــا یحكــم القاضــ والتــي تكونــت لدی وقــف  أوتخفیضــها  أوبتشــدید العقوب

  )1(.تنفیذها

  كأساس لضبط العقوبة الإجرامیةالخطورة  :الثاني الفرع

هي الأساس الـذي یعتمـده القاضـي لملائمـة العقوبـات التـي یقررهـا  الإجرامیةتعد الخطورة     

تعریـف  إلـىو محاولـة القضـاء علـى خطورتـه و علیـه یجـب التطـرق  وتأهیلهالمجرم  لإصلاح

  .لها يالقاض إثباتو تبیان عناصرها ثم كیفیة  الإجرامیةالخطورة 

  الإجرامیةتعریف الخطورة : أولا 

یكـون مصـدرا  أنحالـة نفسـیة یحتمـل مـن جانـب صـاحبها  بأنهـا الإجرامیـةتعرف الخطورة     

 81في المـادة  1927لصادر عام ا الإسبانيو لقد عرفها قانون العقوبات ) 2(مستقبلیةلجریمة 

حالة خاصة لاستعداد الشخص ینجم عنها احتمـال الجریمـة، فـي حـین عرفهـا قـانون  بأنهامنه 

بأنها حالة تتوفر لدى الشخص الذي تسمح شخصیته  1940ازیلي الصادر عام العقوبات البر 

  )3(.یرتكب جریمة جدیدة مستقبلا أنو ماضیه و بواعثه و ظروف الجریمة باحتمال 

فــان الخطــورة تنطــوي علــى معنــى الخطـــر الــذي هــو حالــة تنــذر بوقــوع الضــرر الـــذي وعلیــه 

  .غیر مشروع أمرتنذره بوقوع  أویصیب الشخص 

 : الإجرامیةخصائص الخطورة   - أ

العوامل النفسیة نراها قائمـة فـي العقـد  إلىتنتمي  أنهاو معنى ذلك : حالة نفسیة الخطورة-1

وجهـة إجرامیـة مـن دون وعـي أو  الإنسـانالنفسیة المكبوتة في اللاشعور و التـي توجـه سـلوك 

                                                             
  .10بن صغیر هجیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .1010، ص 1997، منشأة المعارف، الاسكندریة3رمسیس بنهام، النظریة العامة للقانون الجنائي ، ط )2(
صلاح الهادي صالح الفتلاوي، الخطورة الإجرامیة و أثرها في تحدید الجزاء الجنائي، مذكرة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة  )3(

  .27، ص 2004القانون، 
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أخـرى المریض بها مع طرق علاجیة نفسـیة  الإنسانو مواجهة منه و كشف هذه العقد  إدراك

هي التي یراها علماء التحلیـل النفسـي وسـائل كفیلـة فـي شـفاء المـریض و رجوعـه عـن سـلوكه 

  )1(.البیئة الاجتماعیة إلى مسلی الإجرامي

على ارتكاب  الإقدامهي احتمال  الإجرامیةالخطورة  أنبما  :على ارتكاب الجریمة تنطوي-2

ــة بــین مجموعــة مــن و یعــرف الاحتمــال علــى انــه حكــم ،ةانیــثجریمــة  موضــوعه تحدیــد العلاق

العوامــل تـــوافرت فـــي الحاضـــر و واقعـــة مســـتقبلا مــن حیـــث مـــدى مســـاهمة تلـــك العوامـــل فـــي 

هذه الواقعة فالاحتمال وفقا لهـذا التصـور هـو مجـرد حكـم موضـوعه علاقـة سـببیة بـین  إحداث

  )2(.المستقبلمجموعة من العوامل توافرت في الحاضر و واقعة في 

 إنالخطـورة یجـب  أنو هـذا یعنـي  :الخطورة تقـوم علـى ظـروف واقعیـة لا مفترضـة  -3   

واضـحة، فـلا یكفـي  إمـاراتتـدل علیهـا  لموسـة فعالـةتكون حقیقیة تنبعث من ظـروف واقعیـة م

علیهـا الواقعیـة التـي تقـوم  الظروفمجرد الاقتراحات و التكهنات ، و تتكون هذه  إلىالاستناد 

مادیـة واضـحة تـدل علیهـا ، و یعتبـر وجـود مثـل هـذه  إمـاراتنتیجة لوجـود  الإجرامیة الخطورة

ــــة بــــان احتمالیــــة الخطــــورة مهمــــة جــــدا ، وذلــــك لتلافــــي الاعتراضــــات القائ مســــألةالإمــــارات  ل

تعلیق المسؤولیة الجنائیة علیها من جهة والاسترشاد بهـا مـن جهـة أخـرى  إلىیؤدي  الإجرامیة

  (3).وفي تحدید مقدار العقوبة فیما لو كانت مسؤولیة عقابیة ةفي تحدید نوع هذه المسؤولی

  الإجرامیةطبیعة الخطورة  :ثانیا

تتعلق بمادیـات  أنحالة نفسیة تتعلق بالجاني دون  أنها الإجرامیةمن خلال تعریف الخطورة 

 أوهــو الشــخص المجــرم نفســه ولــیس واقــع  الإجرامیــةمــوطن الخطــورة  أنالجریمــة یعنــي ذلــك 

وقــائع مادیــة معینــة ،لان الجریمــة مجــرد قرینــة قاطعــة علــى تــوافر الخطــورة ،بــل تعتبــر مؤشــرا 

                                                             
  .45المرجع السابق، ص  صلاح الهادي صلاح الفتلاوي، )1(
  .46صلاح الهادي صلاح الفتلاوي، المرجع نفسه، ص  ا)2(

  .47المرجع  نفسه، ص   (3)
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ــة  أو الخطــألقتــل یكشــف عــن احتمــال وجودهــا كمــا هــو الحــال فــي مرتكبــي ا  بالإهمــالالإجاب

جاني و لكن ذلك یظهر تـوافر  بأنهیعتبر مرتكب لجریمة جسیمة و یوصف  أنبحیث لا شك 

  (1).الخطورة في ذلك الجاني ولا یدل على احتمال ارتكابه جریمة أخرى 

صـــفة  أوفـــالخطورة حالـــة فردیـــة  كواقعـــة،علـــى الجریمــة  الإجرامیـــةولــذلك تختلـــف الخطـــورة   

و تـتم  تبـدأیصدر مـن جانـب الفـرد وهـي باعتبارهـا  إراديالجریمة فهي سلوك  أماتلحق بالفرد 

في لحظة زمنیة معینة وعلى هذا الأساس نجد الفقهاء من یفـرق بـین خطـورة الفعـل و خطـورة 

ــدما یكــون الفعــل الجــانح فــي درجــة یــؤدي  ــىالشــخص ، وتظهــر خطــورة الفعــل عن احتمــال  إل

یرتكــب  أنى منهــا بینمـا تبــدوا خطــورة الشــخص عنـدما یكــون هنــاك احتمــال تحقـق نتیجــة یخشــ

  (2).الشخص فعلا ضارا 

  الإجرامیةعناصر الخطورة : ثالثا

 أنفــي كونهــا حالــة نفســیة یحتمــل مــن جانــب صــاحبها   الإجرامیــةتتحــدد عناصــر الخطــورة   

الاحتمــال هــو معیــار الكشــف عــن  أنیكــون مصــدرا لجریمــة مســتقبلیة ویظهــر مــن خــلال هــذا 

العوامــل التــي  أوالعلاقــة بــین النتــائج  أووفقــا للمبــادئ التــي تحكــم الســببیة  الإجرامیــةالخطــورة 

فـي العلاقـة السـببیة التـي تــربط  نحصـرها ، و لـذلك فـان مضـمون الاحتمــال یحـدوث إلـىتـؤدي 

و بـــین الجریمـــة ذاتهـــا كواقعـــة مســـتقبلیة ،حیـــث ان جـــوهر  الإجرامیـــةبـــین جملـــة مـــن العوامـــل 

الجریمــة علــى الموانــع  إلــىیتمثــل فــي الــدوافع التــي تجعــل لــدى الفــرد مــیلا  الإجرامیــةالخطــورة 

  (3).في الدوافع  إفراطنقص في الموانع و  أنهاالتي تصرفه عنها أي 

                                                             
  .439، ص2003، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،"القسم العام" فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات (1)
  .440فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع نفسه ،ص (2)

فطیمة زیتون، اثر الخطورة الإجرامیة في قیام المسؤولیة الجنائیة، مذكرة الماجستیر، تخصص علم الجرم و العقاب، (3)

  .33، ص 2012جامعة باتنة، 
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أي نوع وقد تكـون طغیـان قد تكون عامة حیث تنذر بوقوع أي جریمة من  الإجرامیةوالخطورة 

توصــف الخطـورة بانهــا خاصــة ،  و نـوع معــین مـن الجــرائم و حینئـذ دوافـع الجریمــة متجهـا نحــ

 إلـىالجریمـة ،فهـي تتنـوع مـن شـخص  إلـىحسـب نسـبة المیـل  الإجرامیـةفتتدرج هذه الخطـورة 

  (1).أخر

  الإجرامیةخطورة لل الجنائي القاضي إثباتطریقة  :رابعا

هـذه الحالـة  فإثبـاتلصـیقة بالشـخص الجـاني ، حالـة نفسـیة الإجرامیـةلما كانت الخطورة 

 إلــىمرتبــة بمجموعـة مــن العوامــل الداخلیـة و الخارجیــة و تفاعلهـا المــؤدي  لأنهـاتكـون صــعبة 

بمجموعـــة كبیـــرة مـــن المعـــارف  والإدراكهـــذا یتطلـــب الـــوعي العـــام احتمـــال ارتكـــاب الجـــرائم ،و 

والعلوم الطبیعیة والنفسیة من اجل تقدیر تلك الحالـة و هـذا بـدوره یصـعب مـن مهمـة القاضـي 

بكـــل المعـــارف المطلوبـــة للقیــام بهـــذا العمـــل الشـــاق   بالإحاطــةالــذي لا یســـمح تكوینـــه العلمـــي 

تین للــتخلص مــن الوســیل إحــدى إلــىالقــوانین  لجــأت الإجرامیــةالخطــورة  إثبــاتونظــرا لصــعوبة 

ثــم  الإثبــاتالتــي یــرد علیهــا  الإجرامیــةهــذه الصــعوبة فتتمثــل الوســیلة الأولــى بتحدیــد العوامــل 

الكاشـــفة عــــن وجـــود الخطــــورة  الإمــــاراتنســـتخلص منـــه الخطــــورة وهـــذه العوامــــل تتمثـــل فـــي 

یقـدم الفاعـل فـي جریمـة  أنتجعل القاضي یخشى من  الإماراتوجود هذه  أنحیث  الإجرامیة

ـــدة بحیـــث تعتبـــر هـــذهســـابق ـــدلائل مجـــرد قـــرائن علـــى الخطـــورة  ة علـــى ارتكـــاب جـــرائم جدی ال

  (2). الإجرامیة

 لإثبــاتافتراضــا غیــر قابــل  الإجرامیــةالوســیلة الثانیــة فتتمثــل فــي افتــراض الخطــورة  أمــا

 الإجرامیة، و یقصد بافتراض الخطورة الإثباتالعكس، فیستبعد بذلك كل صعوبة قد تثور في 

ـــدیر الخهـــو اســـتبعاد الســـلطة التقد ـــائي فـــي تق ـــة للقاضـــي الجن ـــتم  أوطـــورة یری ـــذلك ی نفیهـــا و ب

                                                             
  .34فطیمة زیتون، المرجع السابق، ص (1)

  .61- 60صلاح الهادي صلاح الفتلاوي، المرجع السابق، ص ص (2)
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افترض حالة الخطـورة لـدى  المؤثموقع الفعل  فإذاالعكس  لإثباتافتراضها افتراضا غیر قابلا 

  (1).في جسامة هذا الفعل ما یحمل على تأكید خطورته أنمنه على  تأسیساالمجرم 

  عة ضوابط تقدیر العقوبة طبی:الفرع الثالث 

لم یتفق الفقه على تحدید الطبیعة القانونیة لضوابط تقدیر العقوبة ،فقد ذهـب جانـب مـن 

القـول بـان هـذه الضـوابط هـي بمثابـة ظـروف الواقعـة، و اسـتندوا  إلـى "سـناتورا"الفقه الإیطـالي 

انه كما یوجد نموذج قانوني لكـل جریمـة و نمـوذج قـانوني لكـل ظـرف فانـه یوجـد  إلىفي ذلك 

 إلـى" فـروزا لـي"خر مـن الفقـه الإیطـالي ني لمقدار العقوبة ، و ذهب جانب آأیضا نموذج قانو 

علــى هـي عناصــر ضـروریة لتكـوین الجریمـة، و مـع ذلـك تـؤثر  إنمـاالقـول بـان هـذه الضـوابط 

 في تكوین الجریمـة  العناصر الداخلیة أوباركان  الأمرتعلق  إذا الجریمة ككل، بطریقة مباشرة

تعلقـــت هـــذه الضـــوابط بعناصـــر ذات صــــلة  إذالجریمـــة بطریـــق غیـــر مباشــــرة ، تـــؤثر فـــي او 

  (2).بشخص الجاني

تختلف  أنهاهذه الضوابط هي ظروف عادیة حیث  أنإبراهیم  نشأت أكرمكما یقول دكتور    

  (3).المقرر للعقوبة الأقصىمن شأنها تجاوز الحد  عن الظروف الاستثنائیة التي یكون

الدالـــة الواقعیـــة  وكفالـــة هـــذه الضـــوابط تعـــد تنظیمـــا مهیـــأ هدفــه تحقیـــق الاســـتقرار  أنحیــث   

وتجنب خطر سوء استعمال السلطة التقدیریة في تقریر العقاب، فهي لیست من خلـق المشـرع 

نالجـاني فیهـا، و  لإرادةبنیان النموذج الشرعي للجریمة ولا دخـل  إلىئها لعدم انتما تعلقـت بـه  ا

                                                             
  .75المرجع السابق، ص صلاح الهادي صالح الفتلاوي، (1)

  .72رمزي ریاض عوض، المرجع السابق، ص (2)

  .188أكرم نشأت إبراهیم، المرجع السابق، ص (3)
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فـي قـدر مــا ینزلـه القاضـي بــه مـن عقوبـة فهـي بمثابــة معـاییر یستخلصـها القاضــي و  أثـرتو 

  )1(.تؤثر في وجدانه لدى تقدیره للعقوبة

تقدیر العقوبة هي لیست قواعد أو عناصر تم سنها من طـرف المشـرع فهـي ضوابط  إن

الجریمة لكنها معاییر یستخلصها القاضي و تؤثر في وجدانـه لـدى  أركان أولیست من دعائم 

جدیـد  للمـتهم قـد یصـدر قـانون الأصـلحتقدیر العقوبة للجاني، و مثال ذلك في مسـألة القـانون 

یبـین  أنالعكـس، فهنـا علـى القاضـي  أولحـد الأقصـى للعقوبـة یهبط بالحد الأدنى و یزید فـي ا

كـــان المـــتهم جـــدیر بـــالتخفیض العقوبـــة، فـــان القـــانون الـــذي یهـــبط عـــن الحـــد الأدنـــى هـــو  إذا

المتهم جدیر بتغلیظ العقوبة فالقانون الذي یتجاوز الحـد  أنتبین له  إذا أماالإصلاح للمتهم ، 

لــى القاضــي النظــر فــي الظــروف الشخصــیة و كــذا الأقصــى هــو القــانون الواجــب التطبیــق، فع

العقوبـة المناسـبة لكـل  إصـدارسـلطته التقدیریـة و  إمعـانالظروف المتعلقة بالجریمة مـن اجـل 

لا تعــد قیــدا علــى ســلطة القاضــي واقعــة ، و مــن ثــم یمكــن القــول بــأن ضــوابط تقــدیر العقوبــة 

اســـتدلالیة یهتـــدي بهـــا القاضـــي عنـــد تقـــدیره  إرشـــادیةهـــي ضـــوابط  إنمـــاالجنـــائي التقدیریـــة، و 

ـــة الممنوحـــة للقاضـــي  أنهـــاللجـــزاء كمـــا  ـــة للســـلطة التقدیری ضـــروریة للحـــد مـــن الحریـــة المطلق

  )2(.الجنائي

وتـرك ي فلـم یحـدد موقفـه مـن هـذه الضـوابط كمـا انـه لـم یـنص علیهـا ر المشرع الجزائـ أما

  .ك الحدود القانونیةللقاضي في تقریر الجزاء الجنائي مراعیا في ذل الحریة

  

  

  

                                                             
  .256حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق، ص  )1(
  .47قرمیس سارة، المرجع السابق، ص )2(
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  أنواع ضوابط تقدیر العقوبة :الثاني المطلب

تستمد هذه الضوابط من وجوب العمل علـى تحقیـق أغـراض العقوبـة إزاء كـل مجـرم علـى     

ظــروف شخصــیته، و مــن ثــم كــان الجــامع بــین هــذه الضــوابط هــو وحــدة  تقتضــیهالنحــو الــذي 

 أنالتقدیریة ، لذا علیه ذلك الهدف، فالضوابط هي التي تحدد للقاضي كیفیة استعمال سلطته 

معیار الموضوعي و الـذي یتعلـق بالجریمـة المرتكبـة ، و المعیـار الشخصـي و هـو  إلىیستند 

ضوابط تتعلـق بشـخص  إلىبالإضافة  )1(الإجرامیةته الأهم و المتعلق بالجاني و درجة خطور 

مـا  أومن وقعت علیه الجریمـة و هـو المجنـي علیـه كمـدى درجـة مسـؤولیة فـي سـبب الجریمـة 

  )2(.یتعلق بشخصیته

سـنتطرق فـي الفــرع  فـروع،ثـلاث  إلـىتعـرف علـى أنـواع هـذه الضـوابط سنقسـم هــذا المطلـب ول

الضــوابط المتعلقــة بالجریمــة و فــي الفــرع الثــاني للضــوابط المتعلقــة بالجــاني و فــي  إلــىالأول 

  .الأخیر للضوابط المتعلقة بالمجني علیه

  .الضوابط المتعلقة بالجریمة: الفرع الأول

 الفعـــل المرتكـــب أویتشـــكل البنیـــان القـــانوني للجریمـــة مـــن الصـــفة الغیـــر مشـــروعة للنشـــاط    

القـانوني الـذي یعـد مصـدر صـفة التجـریم علـى الفعـل، ثـم الـركن المـادي والذي یتحدد بـالنص 

یكــون هــذا  أنوحتــى تقــوم المســؤولیة الجنائیــة ضــد شــخص یجــب  )3(للجریمــة والــركن المعنــوي

تتـوفر لدیـه النیـة  أنارتكـاب الجریمـة بمعنـى  إلـىالحـرة  إرادتهالشخص أي الجاني قد اتجهت 

مة عن طریق سلوك مادي یـأتي بـه الجـاني و الـذي یعبـر التي تشكل المعنوي للجری الإجرامیة

                                                             
، منشورات الحلبي 1محمد محمد المصباح القاضي، القانون الجزائي النظریة العامة للعقوبة و التدابیر الاحترازیة ، ط )1(

  .124، ص 2013الحقوقیة، بیروت، 
  .353، ص 2014، دار الثقافة، الأردن، 1فهد الهادي جبتور، التفرید القضائي للعقوبة، ط )2(
دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة و المسؤولیة " (القسم العام" ن العقوبات نظام توفیق المجاني، شرح قانو  )3(

  .40، ص 2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 3، ط)الجزائیة
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 أركــانالــركن القــانوني فقــد اختلــف الفقــه باعتبــاره ركنــا مــن  أمــا)1(عنــه بــالركن المــادي للجریمــة

فـي القـانون فـي القـانون هـو الـذي یخلقهـا  الـنص علـى جریمـة  أناعتمـدوا علـى فكـرة الجریمة و 

  )2(.الخالق جزاؤه ركن فیما یخلقه أنیقال  أنفلیس من الصواب 

الجریمــة تقــوم بصــفة أساســیة علــى ركنــین مــادي و  أنولمــا كــان غالبیــة الفقــه یجمــع علــى    

الــركنین و همــا الــركن  بهــاذینمعنــوي ، فانــه ینبغــي التعویــل علیهــا لدراســة الضــوابط المتعلقــة 

  .المادي و الركن المعنوي

  .للجریمة الضوابط المتعلقة بالركن المادي :أولا

ــه نتیجــة یعاقــب علیهــا     یقصــد بــالركن المــادي للجریمــة الســلوك الإنســاني الــذي یترتــب علی

 العمــل العضــليامتناعــا، فــالركن المــادي هــو الــذي یمثــل  أمالقــانون الجنــائي ســواء كــان فعــلا 

هــذا الأخیــر مــن ثلاثــة عناصــر أساســیة هــي التــي تكــون فــي العــادة هیكــل  یتــألفللجــاني، و 

و النتیجـــة و الرابطــة الســـببیة بـــین الســـلوك  الإجرامـــيالجریمــة و هـــذه العناصـــر هــي الســـلوك 

سـواء والنتیجة، حیث تتعلق هذه الضوابط بالجانـب المـادي للجریمـة و الصـفة الغیـر مشـروعة 

  )3(.ما یسببه لها من تهدید بالخطر أوحمیة جنائیا ما یلحقه من ضرر فعلي بالمصلحة الم

  .الإجراميالضوابط المتعلقة بالسلوك  -1

 إلـىتصـدر عـن الجـاني یتوصـل بهـا  إرادیـةهـو كـل حركـة عضـویة  الإجرامـيیقصد بالسـلوك 

حركــة الجـاني الاختیاریــة  أوارتكـاب الجریمـة، أي هــو ذلـك النشـاط المــادي الخـارجي للجریمـة 

و بغیـر هـذا السـلوك لا یمكـن محاسـبة الشـخص  الخارجي،التي یترتب علیها تغییر في العالم 

                                                             
  ، 2006، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، )فقه ، قضایا(منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام  )1(
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و هواجســه الداخلیــة فالســلوك هــو الــذي یخــرج النیــة و التفكیــر فــي  أفكــارهمهمــا بلغــت خطــورة 

  )1(.حین الوجود و اعتبار القانون  إلى الإجرام

و  الإجرامـيالسـلوك  أوو قد نصت بعض التشریعات الجنائیة على ضابط خطورة الفعـل     

ذلـك لضـرورة مراعـاة القاضـي طبیعــة الفعـل و محـل الجریمـة و كــل مـا یتعلـق بزمـان و مكــان 

التـي تـنص علــى أنـه عنــد  133المــادة الجریمـة، و مثـال ذلــك قـانون العقوبـات الإیطــالي فـي 

ـــة یجـــب علیـــه اســـتعمال القاضـــي ســـلطته  یراعـــي جســـامة الجریمـــة المســـتمدة مـــن  أنالتقدیری

ـــة ملابســـاتها، لأن هـــذه  طبیعتهـــا و نوعهـــا و وســـائلها و موضـــوعها و وقتهـــا و مكانهـــا و كاف

  )2(.الإجراميالضوابط تحدد مدى خطورة السلوك 

لطبیعـــة الفعـــل و مـــدى جســـامته و المســـاس بالمصـــالح المحمیـــة قانونـــا و التقالیـــد  أنكمـــا    

ــة  ــه أثــر كبیــر فــي تقــدیر العقوبــة، فالمســاس الجســیم المصــلحة المحمی الســائدة فــي المجتمــع ل

في تقدیریه للعقاب نحو تشـدیده، بینمـا یـؤدي المسـاس الطفیـف بتلـك  إلىجنائیا یمیل القاضي 

  .توجیه الاختیار نحو جریمة أقل من العقاب إلىالمصلحة 

ــه إذا ویعــد الفعــل ذا خطــورة    ــاة فــي ارتكاب حالــة تعــدد المســاهمین فــي  أن إذتعــدد الجن

ارتكــاب الجریمــة تعتبــر مــن المســائل التــي یراعیهــا القاضــي فــي تقــدیر العقوبــة، و تعتبــر مــن 

تعــد الجنــاة یجعــل مــن طبیعــة الفعــل ذات خطــورة إجرامیــة  آنللعقــاب، أي الظــروف المشــددة 

مـن شـخص سـواء كـانوا  أكثـري الجریمـة حتى تعاون فـحیث یعتبرون جمیعا فاعلین للجریمة، 

  شركاء فتشدد العقوبة ، نظرا لخطورة و سهولة ارتكابها من جناة متعددین عن  أمفاعلین 
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و مثــال ذلــك مــا نــص علیــه قــانون العقوبــات الجزائــري فــي نــص  (1)ارتكابهــا مــن مجــرم واحــد

تعـدد المشـاركین فـي ارتكـاب مثـل  أنالسـرقات الموصـوفة، حیـث اعتبـر المشـرع  354المـادة 

، بخــلاف الســرقات ســنوات 10إلــىســنوات  5هــذه الجــرائم ظرفــا مشــددا فتكــون عقوبتهــا مــن 

ــانون العقوبــات الجزائــري، حیــث تكــون  350و المنصــوص علیهــا فــي المــادة البســیطة  مــن ق

  .(2)سنوات 5إلى) 1(عقوبتها من سنة 

الجریمــة مــن الضـوابط المهمــة التــي یراعیهــا  الوســیلة المســتخدمة فـي ارتكــاب أنكمـا نجــد     

 أوالجـاني لاقتـراف جریمتـه  یأتیـه أناره للعقوبة، فالوسیلة هي كل مـا یمكـن القاضي عند اختب

و مثـال ذلـك القتـل  لإجرامیـة إرادتهـاالجـاني و یسـتعمله لتحقیـق  إلیـهیلجأ  أنفي كل ما یمكن 

ـــه المـــادة  ـــد نصـــت علی ـــة  261بالتســـمیم و لق ـــات الجزائـــري و تكـــون العقوب ـــانون العقوب مـــن ق

  (3).الإعدام

، مكان و زمان ارتكـاب الجریمـة، فمـن حیـث مكـان الإجراميوینطوي تحت ضابط السلوك    

الفعــل المخــل بالحیــاء فــي  كإتیــانحصـول الجریمــة ، فنقصــد بــه الحیــز المكــاني الــذي تـتم فیــه 

 أهـلارتكبتـه نفـس الجریمـة فـي مكـان  إذا بالسكان فتخفف العقوبـة، بعكـس مـاأهل مكان غیر 

 أمـابالسـكان،  هلةالآ بالأماكنبالحیاء العام مرتبط  الإخلالبالسكان فتشدد العقوبة، لان حجم 

فهو الزمن الذي ترتكـب فیـه فهـو عنصـر محـل اعتبـار المشـرع فـي عن وقت ارتكاب الجریمة 

ارتكبـت الجریمـة فـي زمـن الحـرب و كـذلك فـي  إذافتشدد العقوبـة ;تخفیضها  أوتشدید العقوبة 

جنح الظـلام وخلافـا لـذلك قـد یكـون میقـات اقتـراف الفعـل المجـرم مبـررا لتخفیـف العقـاب علیـه 

                                                             
  .310-309فهد الهادي جبتور ، المرجع السابق، ص ،ص (1)

، یتضمن قانون العقوبات ،الجریدة الرسمیة ،عدد  1966جوان  8 مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 354و350المادة(2)

  المعدل والمتمم 1966جوان  11، مؤرخة في 49
  من نفس القانون 261المادة  (3)



 أحكام السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي  الفصل الأول
 

 38 

مثلمــا هــو الحــال فــي الفعــل الفاضــح العلنــي، فتخفــف العقوبــة عنــدما ترتكــب هــذه الجریمــة فــي 

  )1(.وقت متأخر من اللیل نظر لقلة المارة في هذا الوقت

 الإجرامیةالضوابط المتعلقة بالنتیجة  -2

 إلاتطبــق علــى فاعلهــا عقوبــة  أنالمشــرع لا یحكــم علــى فعــل علــى انــه جریمــة تســتحق  إن   

ترتـــب علیـــه نتیجـــة ضـــارة بمصـــلحة الفـــرد و المجتمـــع، و النتیجـــة یقصـــد بهـــا مـــن خـــلال  إذا

و هـذا  الإجرامـيك للسلو  كأثرمدلولها المادي هي ذلك الأثر الذي یحدث في العالم الخارجي 

التغییـــر القـــانوني أي الـــذي یتطلـــب المشـــرع فـــي  إنمـــاالتغیـــر لا یقصـــد بـــه التغییـــر الـــواقعي و 

ــاة فــي جریمــة القتــل،  ــة القتیــل الحی النتیجــة  أمــاالنمــوذج القــانوني للجریمــة و مثــال ذلــك مفارق

مصـلحة یحمیهـا القـانون سـواء تمثـل العـدوان فـي  أوبمدلولها القانوني هي الاعتداء على حـق 

المصلحة بضرر محقـق، و بنـاءا علـى كـل ذلـك فالنتیجـة فـي القتـل وفـق  أوإصابة هذا الحق 

اذا  إلاالمشـرع لا یجـرم سـلوكا  أنهذا المدلول هي العدوان على حـق الحیـاة، فالعلـة مـن ذلـك 

  )2(.القانون مصلحة یحمیها أوفیه عدوان على حق  رأى

ـــة كـــون ان المشـــرع یعتـــد غالبـــا  الإجرامیـــةفالنتیجـــة     لهـــا دور هـــام فـــي تحدیـــد العقوب

ثـــم تحدیــــد العقوبـــة المناســـبة لهــــا،  نبالنتیجـــة المادیـــة كمعیــــار لتقـــدیر جســـامة الجریمــــة و مـــ

المشــرع یســتند فــي تشــدید العقوبــة فــي بعــض الجــرائم علــى النتیجــة المادیــة،  إلــى أنبالإضــافة 

 وهناك )3(.ر بجسامة الضرر الذي یلحقه السلوك بالمصلحة المحمیة قانونافالجزاء الجنائي یقد

المترتبــة  الأضــرارمــن التشــریعات الجنائیــة مــن اعتبــر عنــد تحدیــد العقوبــة علــى مــدى جســامة 

ــد العقــاب  علــى الجریمــة، و هــذه الجســامة یجعلهــا القاضــي الجنــائي ضــابطا یهتــدي بــه لتحدی
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التــي تخلفهــا هــي بــلا شــك مــؤثرة فــي اختیــار العقــاب المناســب، فكلمــا اتســع  فالآثــارالمناســب 

 إلـىمـیلا للتشـدید و فـي مقابـل ذلـك یمیـل القاضـي  أكثـركلمـا كـان القاضـي  الآثـارنطاق تلك 

فـي التصـالح مـع  أوفي التخفیف منها  أوالجریمة  اثأرنجح في إزالة  إذاالهبوط بقدر العقاب 

  )1(.المجني علیه فیها

لـــه فاعلیـــة فـــي تحدیــد الجـــزاء الجنـــائي فالقاضـــي  الإجرامیــةضـــابط جســـامة النتیجـــة لــذلك ل   

فبمجـرد وجـود خطـر یهـدد  الإجرامـيالسـلوك  ألحقـهالجنائي یستند عند تقریره للعقوبة علـى مـا 

المجتمـع ، فـان ذلـك فـي حـد ذاتــه ضـرر واقـع حتـى و لـو لـم یتحقـق بنتیجــة  أومصـلحة الفـرد 

مادیة، فجسامة الضرر الناشئ عن الجریمة، یعد ظرفا مشـددا للعقوبـة ، فكلمـا زادت جسـامته 

  )2(.ارتفع الجزاء الجنائي و ذلك بحسب السلطة الممنوحة للقاضي للجنائي

طیـات المتعلقـة بـالركن المـادي للجریمـة لان من واجبات القاضـي الاطـلاع علـى كـل هـذه المع

دون  وذلـك بتشـدیدها طبقـا لكـل حالـة  أوعنـد الحكـم بتخفیـف العقوبـة  إرشادهشأنها  والتي من

  .خرق حقوق المتهم من جهة و حق المجتمع من جهة أخرى

  الضوابط المتعلقة بالركن المعنوي :ثانیا

علیـه القـانون الجزائـي بـل لابـد  ویعاقـب لا یكفي لقیـام الجریمـة ارتكـاب عمـل مـادي یـنص    

ـــركنین المـــادي  أن ـــدون تـــوافر ال ـــائي، فـــلا تقـــوم الجریمـــة ب یصـــدر هـــذا العمـــل عـــن إرادة الجن

والمعنوي علاوة على الركن الشرعي، و یتمثل الركن المعنوي في نیة داخلیة یضـمرها الجـاني 

  )3(.والخطأ غیر العمدي الصورتین، القصد الجنائي إحدىفي نفسه و یتخذ الركن المعنوي 
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و یعرف أیضا بالقصد العمـدي و الخطـأ المقصـود   :الضوابط المتعلقة بالقصد الجنائي -1

مــع العلــم بعناصــرها المكونــة  الإجرامیــةإرادة تحقیــق الواقعــة  بأنــهو قــد عرفــه بعــض الكتــاب 

  )1(.لها

مــع  إجرامــيكمــا عرفــه الفقــه و اســتقر علیــه القضــاء فــي انــه انصــراف نحــو تحقیــق وضــع    

و یتكون القصد الجنائي من عنصرین  الإجرامیةالإحاطة بحقیقة الواقعیة و بماهیته،  أوالعلم 

  .العلم و الإرادةهما 

لارتكـاب الجـرائم هو بمثابة الثوب القانوني الذي ترتدیه إرادة الجاني  إذنفالقصد الجنائي     

م، و بسـلخ هـذا الثـوب العمدیـة، لـذلك یعتبـر البیـت القصـید للمسـؤولیة الجنائیـة فـي هـذه الجـرائ

قام الجاني بنشاط  فإذا، أخره إلى «أولهغیر العمدیة، فالقصد هو إرادة السلوك من عن الجرائم 

ــى، انتهــى إرادي ــة هــذا الوضــع مــن حیــث الواقــع  إجرامــيوضــع  إل معــین، و كــان یعلــم بحقیق

وبماهیته من حیث حكم القانون نقول وقتئذ بـان القصـد الجنـائي متـوفر فـي حقـه و علیـه تقـوم 

  : و من هنا یمكن القول بان القصد الجنائي یتكون من عنصرین هما(2)المسؤولیة الجنائیة

  ةرادة الجنائي نحو ارتكاب الجریماتجاه إ -     

  الجریمة كما یتطلبها القانون أركانالعلم بتوافر  -  

فالعنصـــر الأول یتطلـــب فـــي القصـــد الجنـــائي تـــوافر الإرادة، لـــدى الجـــاني لارتكـــاب الفعـــل    

العنصــر الثــاني فــلا تكفــي إرادة الجــاني فـــي  أمــاالمعاقــب علیــه و تحقیــق النتیجــة المطلوبــة، 

الجریمـــة كمــا یتطلبهـــا القـــانون  أركـــانیتحقــق العلـــم بتــوافر  أنتحدیــد القصـــد بــل یجـــب أیضـــا 
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  .63قرمیس سارة، المرجع السابق، ص (2)
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 أنالأمـور علـى نحـو صـحیح مطـابق للواقـع و مـن ثـم ینبغــي  إدراكوالمقصـود بـالعلم هنـا هـو 

  )1(.القانون یعاقب علیها أنمتوافرة و مة الجری أركانیعلم الجاني بان 

بیان مـا ینطـوي علیـه ذلـك  إلىلجنائي بعنصریة العلم و الإرادة ویهدف البحث في القصد ا   

 الإثـمو درجـة  الآثمـة، و یقـوم القاضـي بهـذه المهمـة لیثبـت مـن تـوافرت الإرادة إثـمالقصد مـن 

لدى الجاني من اجـل تحدیـد الجـزاء المناسـب، و ذلـك بالاسـتعانة بمـا یتـوافر لـدى الجـاني مـن 

عقوبـة اشـد ممـن یتـوافر ، یقتضـي إلیهـا إرادتـهعلم بحقیقـة جریمتـه و ملابسـاتها و بقـدر اتجـاه 

لدیه قصد احتمالي، و من یتوفر لدیه قصد مصحوب بسبق إصرار یستحق عقوبة اشـد ممـن 

و نجــد المشــرع الجزائــري قــد عــرف ســبق الإصــرار فــي المــادة  )2(.لــم یتــوافر لدیــه هــذا الظــرف

هــو عقــد العــزم قبــل ارتكــاب الفعــل علــى الاعتــداء علــى " مــن قــانون العقوبــات بنصــها  256

  ...".شخص معین

 أنتقــدیر العقوبــة یــرتبط دائمــا بمــدى جســامة القصــد الجنــائي ، و مــن ثــم فعلــى القاضــي  إذن

  )3(.الإجراميیراعي درجة المسؤولیة الجنائیة للجاني لحظة ارتكابه السلوك 

 بالخطأ غیر العمدي المتعلقة الضوابط-3

 «بأنــهالصــورة الثانیــة للـركن المعنــوي للجریمــة، و لقـد عرفــه الــبعض  ألعمـدير غیــ الخطــأ یعـد

الخبــرة  أوبواجــب الحیطــة و الانتبــاه الــذي یفرضــه القــانون  إخــلالینطــوي علــى  إرادي ســلوك

ولقـد )4(.«درؤهـاالفنیة و یترتب علیه نتیجة إجرامیة كان في الاستطاعة  أوالعلمیة  أوالإنسانیة 

                                                             
  .144-143أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص )1(
  .321فهد هادي جبتور، المرجع السابق، ص  )2(
  .322فهد هادي جبتور، المرجع نفسه، ص  )3(
  .730رمسیس بنهام، المرجع السابق، ص  )4(
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التـي  الإجرامیـةدون قبولها بتحقیق النتیجة  الإجراميالسلوك  إلىاتجاه الإرادة  بأنه أخر«عرفه 

  )1(.لیها هذا السلوك مع عدم الحیلولة دون وقوعهاإیهدف 

لذلك جرائم غیر العمدیة یتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ غیـر العمـدي، و تتمثـل صـور     

و عــدم مراعــاة  و الرعونــةالخطــأ غیــر العمــدي فــي الإهمــال و عــدم الانتبــاه و عــدم الاحتیــاط 

 إذا إلالأنظمة، فالجریمة غیر العمدیة ینتج عنها سلوك غیر مقصود و لا تتحقق به الجریمـة 

نتیجـة إجرامیـة لا یكـون  إلـىكان سلوك المتهم خطرا في حد ذاته و علیه فمن یفضـي سـلوكه 

لـم یتوقـع النتیجـة  إنسلوكه لم یحتط فیه و لـم یكـن حـذرا حتـى و  أنثبت  إذا إلاعنها  مسئولا

لــم تتجــه  أنهــامــع  آثمــة بأنهــایوقعهــا و توصــف إرادة الجنــائي  أنمتــى كــان بوســعه  الإجرامیــة

لـــم تلتــــزم جانـــب الحیطــــة و الحـــذر، كــــي لا یقـــع فــــي  أنهــــالنتیجـــة الضــــارة لمجـــرد ا لإحـــداث

أراد تلك النتیجة حتى یتنصـل مـن المسـؤولیة لأن المتهم لم یكن  أنالمحظور فلا یمكن القول 

یتخـذ  أنو  یحـذر أنكـان علیـه  لأنهملومة  فإنهالم یرد تلك النتیجة و لم یتوقعها  إنو  إرادته

  )2(.جمیع الاحتیاطات اللازمة حتى لا تقع النتیجة الضارة

قـــد یكـــون فـــي الوســـیلة  الخطـــألـــذا قـــد یرتكـــب الجـــاني جریمـــة بنـــاءا علـــى خطـــأ ، و هـــذا     

ن القـانون لا یعتـد فالأصـلاالمستعملة و قد یكون في النتیجة ، فالخطأ في الوسـیلة المسـتعملة 

الجهـل لا  أولقتل بالتسمیم، و ماعدا ذلك فـان الغلـط فیهـا في ا إلابالوسیلة و لا یتحدث عنها 

ممرضــة لمـریض جرعــة  فإعطـاءیـؤثر فـي أي نحــو علـى ضــابط المعنـوي للجـرائم المقصــودة، 

 أنكمــا  )3(مغافلــة عنهـا ســما قـاتلا نشــأ عنـه مــوت المـریض أخـرمـن دواء وضــع فیـه شــخص 

  .الخطأ لا یعد جوهریا ، و لا یؤثر في انعدام القصد الجنائي أن فالأصلالغلط في النتیجة 

                                                             
  .198سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  )1(
  .65سابق، ص المرجع القرمیس سارة، )2(
  .132سابق، ص المرجع المنصور رحماني، )3(
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كما لا یؤثر لا على المسؤولیة و لا علـى وصـف الجریمـة فمـن سـرق سـوارا اعتقـد انـه مـن    

بـه مـن الـذهب المصـطنع الـوهمي، فـان هـذا الخطـأ لا ینفـي القصـد و لا  فإذاالذهب الخالص 

اعدة الـذي یحـول الجریمـة مـن جریمـة عمدیـة تتـوفر یعفیه من المسؤولیة، و الاستثناء على الق

صــیاد  أطلــق فـإذاحــي  إنسـانتكــون حـین الغلــط فــي  خطأیـهجریمــة  إلــىعلـى القصــد الجنـائي 

الضحیة كـان  أنطریدة و أصابه إصابة قاتلة و تبین  أوالنار في غابة على ما اعتبره وحشا 

  )1(.قابعا في ذلك المكان فلا یعاقب إنسانا

 ئــةیالخطوباسـتقرار قــانون العقوبــات الجزائــري نجــده انــه نــص صــراحة علــى بعــض الجــرائم    

 الألفاظكما استعمل  288وذلك باستعماله لفظ الخطأ مثل القتل الخطأ الوارد في نص المادة 

ـــرة عـــن صـــور الخطـــأ كمـــا هـــو الشـــأن فـــي المـــواد  ـــر فیهـــا  289-457-166المعب ـــي عب الت

 «الألفـاظوهـذه  بالإهمـالالتي عبـر فیهـا  157، 159و  190والمواد  بالرعونة وعدم الاحتیاط،

  )2(.كلها تعبر عن صور الخطأ غیر العمدي

ــة بحــق الجــاني المخطــئ     وفقــا لجســامة هــذا الخطــأ وذلــك ولــذلك فــإن القاضــي یقــدر العقوب

 الإجرامیـةالجـاني بواجبـات الحیطـة و الحـذر و بقـدر حیلولتـه دون حـدوث نتیجـة  إخـلالبقدر 

ویبقـى لهـذا الخطـأ اثـره الفعــال فـي تقـدیر العقوبـة، فتحقـق العقوبــة تبعـا لمقـدار الخطـأ و تشــدد 

تبعــا لجســامته، ومــن ثــم تعتبــر درجــة جســامة الخطــأ فــي الجــرائم غیــر العمدیــة ضــابطا لقیــاس 

  )3(.العقوبة من قبل القاضي الجنائي

  

  

                                                             
  .133سابق، ص المرجع المنصور رحماني، )1(
  .134نفسه ، ص منصور رحماني ،المرجع )2(
  .324سابق، ص المرجع الفهد هادي جبتور،  )3(
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  الضوابط المتعلقة بالجاني: الفرع الثاني    

نوع و جسامة  إلىالقاضي عند اختیاره للجزاء الجنائي لم یعد ینظر فقط  أنمن المسلم به    

الجریمة المرتكبة، لان دراسة الجریمة وحدها لا تكفي للوقوف على المسؤولیة الجنائیـة للمـتهم 

وتحدیــد العقوبـــة الملائمـــة لـــه، لـــذلك یضـــاف مجموعــة أخـــرى مـــن الضـــوابط و هـــي الضـــوابط 

ثلاث  إلىالظروف الشخصیة المرتبطة بشخص الجنائي، لذا سنقسم هذا الفرع  الشخصیة أي

ــا  إلــىســنتطرق فــي الفقــرة الأولــى فقــرات حیــث  ــة و ثانی مــدى تحمــل المــتهم للمســؤولیة الجنائی

  .المتهم أخلاقلدوافع ارتكاب الجریمة وأخیرا لسلوك و 

  مدى تحمل المتهم للمسؤولیة الجنائیة: أولا 

مـن بــین الأمــور التــي یجــب علــى القاضــي البحـث فیهــا هــي مــدى تحمــل المــتهم للمســؤولیة    

و موانـــع  الإباحـــة بأســـبابهنـــا  الآمـــرالجنائیـــة و عـــدم وجـــود أســـباب تنفـــي و قیامهـــا، یتعلـــق 

  )1(.المسؤولیة الجنائیة

في الفصل الرابـع  الإباحةوبالاطلاع على قانون العقوبات الجزائري نجد قد نص على أسباب 

: فـي 39من الكتاب الثـاني تحـت عنـوان الأفعـال المبـررة، و تتمثـل هـذه الأسـباب وفـق المـادة 

بــه  أمــربــه القــانون و حالــة الــدفاع الشــرعي، و یطلــق علــى مــا  أذنبــه القــانون و مــا  أمــرمــا 

 ل الحـق، و تعـرفبـه القـانون مصـطلح اسـتعما أذنالقانون مصـطلح أداء الواجـب و علـى مـا 

رغــم اســتكمالها  الإجرامیــةجملــة الظــروف التــي تجــرد الواقعــة مــن صــفتها  أنهــا الإباحــةأســباب 

  )2(.الجریمةسائر العناصر القانونیة اللازمة لقیام 

                                                             
یحیاوي صلیحة، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، مذكرة دكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة  )1(

  .42، ص2016الجزائر، 
  .76سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  )2(
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لـذا فـان الـدفع بهـذه الأسـباب تجبـر القاضــي علـى التأكـد مـن مـدى توفرهـا فـي المــتهم و       

انتقــاد قیــام  إلــىمــن حقیقــة توفرهــا بعــد دراســتها دراســة دقیقــة، فــان ذلــك یــؤدي حتمــا  تأكــدمــن 

  .القاضي سوى الحكم بالبراءة  أمامالمسؤولیة الجنائیة و بالتالي لیس 

و تتمثـل فـي  47-52موانع المسؤولیة و التي حددها المشرع الجزائري في المـواد  أنكما    

ر الســـن، هـــي كـــذلك مـــن المســـائل الجـــدیرة باهتمـــام حالـــة الجنـــون، و حالـــة الضـــرورة و صـــغ

القاضــي عنــد بحثــه فــي مســؤولیة الجــاني و التأكــد مــن مــدى توافرهــا فیــه، فصــغر الســن مــثلا 

 أمـــایســـتدعي التأكـــد مـــن صـــحة شـــهادة المـــیلاد للاعتـــداد بـــه كمـــانع مـــن موانـــع المســـؤولیة ، 

مـــن حالـــة  للتأكـــدبیـــر لتعیـــین خ مضـــطرابالنســـبة للظـــروف الأخـــرى، فقـــد یجـــد القاضـــي نفســـه 

ــد هــذه  ــم تحدی ــه ت ــم التأكــد مــن معاصــرة الجنــون لوقــوع الجریمــة كمــا ان الجنــون مــثلا، و مــن ث

عـــن دور القاضـــي فـــي كـــل هـــذه  إمـــاالظـــروف فـــي القـــانون كمـــا تـــم تحدیـــد شـــروط صـــحتها، 

مـــن تـــوافره هـــذه  للتأكـــدالحـــالات فانـــه یمكـــن فـــي تمحـــیص المعلومـــات الموجـــودة فـــي الملـــف 

  )1(.عدم توافرها لیتسنى له بعد ذلك الحكم في القضیة المطروحة علیه أوالظروف 

  دوافع ارتكاب الجریمة: ثانیا  

ـــم یت    ـــى خـــلاف بعـــض القـــوانین ل ـــري لتعریـــف الباعـــث، و عل ـــات الجزائ ـــانون العقوب طـــرق ق

العلـة التـي تحمـل الفاعـل  «:  بأنـه 192عرفه قـانون العقوبـات اللبنـاني فـي المـادة  إذالأخرى 

العلــة الدافعــة : بأنــهو قــد عرفــه بعــض الكتــاب  »الغایــة القصــوى التــي یتوخاهــا أوعلــى الفعــل 

الباعــث علــى الجریمــة یعتبــر مــن  أنو مــن خــلال التعریفــات الســابقة یتضــح  )2(الجریمــة إلــى

ــدیره للعقوبــة،  ــهالمعــاییر التــي تعــین القاضــي فــي تق العامــل  أوبعــد القــوة المحركــة لــلإرادة  لأن

دفعـه  أوالتفكیر في الجریمة، فهذا النشاط هـو الـذي حـرك الجـاني  إلىالنفسي الذي عالجاني 

                                                             
  .42سابق، ص المرجع الیحیاوي صلیحة،  )1(
  .191-190سابق، ص ص المرجع العبد القادر عدو،  )2(
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 أوالشـــفقة  أوالغیـــرة  أو الثـــأر أوارتكـــاب الجریمـــة، فالقتـــل مـــثلا قـــد یكـــون بـــدوافع الحـــق  إلـــى

  )1(. آخر ىإلأخرى و من مجرم  إلىختلف من جریمة السرقة لذلك فهي ت

ـــذي یتقبلـــه     ـــوع ال ـــهالمجتمـــع فقـــد یكـــون الباعـــث مـــن الن لا یتنـــافس والمفهـــوم الأخلاقـــي  لأن

بــدافع الرحمــة، ففــي هــذه الحــالات لا  أووالأعــراف الســائدة كالقتــل بــدافع الــدفاع عــن الشــرف 

الـدافع یفهـم منـه القاضـي عـدم  أوالمسؤولیة الجنائیة، لكن وجود هذا النـوع مـن الباعـث  تنتفي

تحقیق العقوبة، و قد یكون العكـس  إلىخطورة المتهم مما قد یؤدي به عند وجود هذا الظرف 

لمجـرد الغیـرة  أوالقتـل بسـبب الانتقـام  أوعلـى الشـركة  للاسـتیلاءاذا كان الدافع دنيء كالقتـل 

لغـرض التعـدي علـى حرمـات النـاس، فمثـل هـذه الـدوافع تـدل علـى خطـورة المـتهم  أوالمفرطة 

  )2(.القاضي بتشدید العقوبة و ذلك وفقا للقواعد المسموح بها قانونا أماممما یفسح المجال 

للباعــث دوره الأساســي فــي توجیــه القاضــي حــین یســتعمل ســلطته  أنویؤكــد جانــب مــن الفقــه 

شخصـیة ذلك انه یكشف عن مقدار الخطـورة التـي تنطـوي علیهـا التقدیریة في تحدید العقاب، 

القاضـي یسـتطیع تحدیـد مقـدار العقوبـة وفقـا  أنمـن الفقـه  آخـرالمجرم، في حـین یؤكـد جانـب 

  .لضرورة الفعل ودوافعه

لذلك أضحت فكرة الباعث في مجـال السـلطة التقدیریـة مـن المسـلمات و الـرأي الغالـب فـي    

یسمح للقاضي بتوقیع عقوبات  أن إلىالسلطة التقدیریة ظهرت الدعوة  الفقه، فمنذ ظهور فكرة

لـیس مــن  إذتتناسـب مـع بواعـث المجــرمین بحیـث تكـون غیــر مشـینة لـذوي البواعــث الشـریفة، 

یكون اللص الـذي یسـرق بـدافع الطمـع و الانتقـام مسـاویا فـي العقوبـة لـذلك الـذي  أنالمناسب 

  )3(.یسرق بدافع الفقر الشدید

                                                             
  .325سابق، ص المرجع الفهد هادي جبتور،  )1(
  .43سابق، ص المرجع الیحیاوي صلیحة،  )2(
  .327سابق، ص المرجع الفهد هادي جبتور،  )3(
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یراعي بواعـث الجریمـة حـین یسـتعمل سـلطته التقدیریـة فـي  أنعلى القاضي  بأنهوبذلك یتبین 

تحدید العقاب، فعلیه لن یستظهر ما كان یختلج فـي نفـس الجـاني مـن بواعـث دفعتـه لارتكـاب 

الباعـــث یكشـــف عـــن مقـــدار الخطـــورة التـــي تنطـــوي علیهـــا شخصـــیة الجـــاني  أن إذالجریمـــة، 

ارتكـاب الجریمـة حتـى  إلـىالتـي دفعـت نون الجزائـري لا یقتـد بالبواعـث القـا أنوتجدر الإشـارة 

  .ولو كان الباعث على ارتكابها شریفا

  المتهم أخلاقسلوك و : ثالثا   

ویقصد به سلوك المتهم و أسلوب حیاته السابق على ارتكاب الجریمـة بمـا فیـه مـن سـمعته    

 الإجرامــيومـا اشـتهر بـه و مـا ســجل ضـده مـن سـوابق جنائیــة، كـذلك الماضـي الاجتمـاعي و 

للجاني أمر له أهمیة في تحدید مدى خطورته عند تقدیر العقوبة الملائمة له، ذلك انـه ینبغـي 

بحیــاة المــتهم الاجتماعیــة و مــا یــؤثر فیهــا مــن عوامــل أهمهــا العوامــل الثقافیــة یلــم  أنللقاضــي 

مـــن حیـــث كونـــه مـــن ذوي  بـــالإجرامالجـــاني صـــلة  لأخـــلاقوالاقتصـــادیة، كمـــا انـــه قـــد تكـــون 

الكثیـر  إلـىانه یرتكب الجریمة دون حیاء و هذه الحالـة ترجـع  إذالمنحرفة  أوالسیئة  الأخلاق

فسـاد قـیم تلـك  أو، و انهیـار القـیم فیهـا الأسـرةتكون عوامـل تفكـك  من العوامل و الأسباب فقد

و هذه من الأمور ، الإجرام إلى، مما یبعث على وجه الدقة أفرادهاو شیوع الرذیلة بین  الأسرة

التي تستدعي انتباه القاضي بسبب ما تشكله من خطورة علـى المجتمـع، و هنـاك مـا قـد یفسـد 

ــة والفســاد  خلــق الجــاني عــن طریــق اكتســابه مــن المجتمــع كممارســته عمــل تتفشــى فیــه الرذیل

 الإجرامـيالجاني من خلال ذلـك كلـه، و مـدى علاقتـه بالسـلوك  أخلاقفالقاضي یتعرف على 

ى ذلــك عنــد تقـدیره للعقوبــة، فقــد یشـدد هــذه العقوبــة ضـمن ســلطته التقدیریــة لان العقوبــة فیراعـ

  )1(.و عدم العودة للفساد و الرذیلة التأهیلالموجهة للمنع و  بآثارهاتنال الجاني  أنیجب 

                                                             
  .346- 345سابق، ص ص المرجع الفهد هادي جبتور، )1(
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فحــص علمــي  بــإجراءیكشــف عــن خلــق المــتهم الســابق لارتكــاب الجریمــة هــو القیــام ومــا    

فحــص علــى شخصــیة للمــتهم  بــأجراءالقاضــي  یــأمرلشخصــیة المــتهم قبــل الحكــم علیــه، فقــد 

ارتكاب الجریمة، بحیث یأخذ بعین الاعتبار نتائج هـذه  إلىللتعرف على الظروف التي دفعته 

  )1(.حكمه و تحدید نوع و مقدار للعقوبة لتأسیسالدراسة 

ر الحكـم و ذلـك بـالرجوع ع من الفحص السـابق لصـدو بهذا النو المشرع الجزائري اخذ  أن ونجد

المتعلــق بمراقبــة  1972فیفــري 10المــؤرخ فــي  -36 -72مــن المرســوم رقــم  08المــادة  إلـى

  )2(.المساجین و توجیههم

للمتهم یستدل منه على خطورة المجـرم، فمـن لـم  الإجراميماضي  أنوتجدر الإشارة    

كـــان مـــن  فـــإذا، الإجـــرامممـــن ســـبق لـــه  أحـــقیكـــون عقابـــه  أن بجـــدرماضـــیه  الإجـــرامیلـــوث 

 أنیشــدد العقــاب، و ترجــع علــة التشــدید فــي  أنیتعــین علــى القاضــي  الإجــرامالمعتــادین علــى 

یفصـح عـن  أكثـر آوسبق الحكم علیه لجریمـة  أنارتكاب الجریمة بعد  إلىالجاني الذي یعود 

ــه  ــح فــي  أنو  الإجــرام إلــىمیل ــة الأولــى لــم تفل الــذي  الأمــرردعــه، و اســتعانته بالعقــاب العقوب

 أمـلایستدل منه على خطورتـه علـى امـن المجتمـع و نظامـه، ممـا یكـون جـدیرا بالتشـدید علیـه 

المشـــرع الجزائــري قــد نـــص علــى الوســیلة التـــي  أنوفــي نفـــس الإیضــاح نجــد )3(إصــلاحهفــي 

یسترشـد بهــا القاضــي للتعـرف علــى ماضــي المجـرم، و هــي صــحیفة السـوابق العدلیــة القســیمة 

المـتهم معتـاد علـى  أنتعتبـر هـذه الصـحیفة المصـدر الشـرعي و الوحیـد لاعتبـار  إذ، )2(رقم 

  )4(.الإجرام

                                                             
  .17ص سابق، المرجع البن صغیر هجیرة،  )1(
  .او المتعلق بمراقبة المساجین و توجیههم 192فیفري  10المؤرخ في  72/36المرسوم رقم  )2(
  .347سابق، ص المرجع الفهد هادي جبتور،  )3(
  .76سابق، ص المرجع القرمیس سارة، )4(
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 و الإجرامیــةوبـذلك یكــون خلــق الجـاني وســوابقه مــن العناصــر الكاشـفة لشخصــیته و خطورتــه 

ضــروري حتــى یــتمكن القاضــي الجنــائي مــن اســتعمال ســلطته التقدیریــة فــي  أمــرالبحــث فیهــا 

درایة كافیة عن مسـلك الجـاني السـابق علـى وقـوع  إلىیتوصل  أناختیار العقوبة بحیث یجب 

 بإعـــداده، وذلـــك مـــن خـــلال ملـــف الشخصـــیة الـــذي یقـــوم الإجرامـــيالجریمـــة بمـــا فیـــه ماضـــیه 

  .كمعیار یرشد القاضي في اختیار العقوبة الملائمة الأخصائیون

  الضوابط المتعلقة بالمجني علیه: الفرع الثالث

هنــاك ضــوابط تتعلــق بشــخص مرتكــب الجریمــة هنــاك أیضــا ضــوابط أخــرى تتعلــق  إنكمــا    

ــه الجریمــة و هــو المجنــي علیــه،  ــهبشــخص وقعــت علی مــن الضــروري البحــث فــي علاقــة  لأن

المــتهم بالضــحیة، لأن هــذه العلاقــة فــي كثیــر مــن الأحیــان لهــا اثــر علــى العقوبــة مــن حیــث 

الأولـى درجـة مسـؤولیة المجنـي علیـه : فقـرتین ىإلـالتخفیـف، لـذا سنقسـم هـذا الفـرع  أوالتشدید 

  .والثانیة الضوابط المتعلقة بشخصیة المجني علیه

  درجة مسؤولیة المجني علیه: أولا 

فــي  إلیهــایبــرز دور المجنــي علیــه بصــورة واضــحة فــي خلــق فكــرة الجریمــة و دفــع الجــاني    

 آخـرغیـر المشـروعة ضـد شـخص  الأقـوال أویصدر منه من الأفعال مجال الاستفزاز، حیث 

ــد لدیــه حالــة مــن الغضــب و الانفعــال الشــدیدین فیكــون رد فعلــه الطبیعــي ضــد مــا  بصــورة تول

  .صدر من الجاني علیه هو ارتكاب جریمة ضده

الغضـــب الكــامن فـــي الــنفس بفعـــل خطیــر یصـــدر عـــن  إثــارة بأنـــهویعــرف الـــبعض الاســتفزاز 

  )1(.السیطرة الذاتیة بشكل فجائي و مؤقت المجني علیه بغیر حق و یسبب في المتهم ضعف

  

                                                             
  .353سابق، ص المرجع الفهد هادي جبتور،  )1(
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المشـرع عنایـة  أولاهـاوحالة استفزاز الجاني من قبل المجني علیه هـي مـن بـین الحـالات التـي 

 ذا نستشــفه مــن خــلال نصــوص المــوادالقانونیــة المخففــة للعقــاب، و هــ الأعــذارو اعتبرهـا مــن 

  (1).من قانون العقوبات الجزائري فقد اعتبرها ظرف مخففا للعقاب 283 إلى 272من 

الشــخص الــذي ارتكــب فعلــه نتیجــة هــذا الاســتفزاز لا تكــون خطورتــه بــنفس خطــورة  أن حیــث

الشـخص الــذي ارتكــب فعلــه دون وجـود هــذا الاســتفزاز و لــذا فـان هــذا یتطلــب تحقیــق العقوبــة 

  .بحقه

 قـا فـالبعضالة الاستفزاز و اعتبرتـه غـدرا مخفعلى حالتشریعات الجنائیة نصت  أنو نجد    

العقوبة ، مثـال ذلـك قـانون العقوبـات العراقـي فـي المـادة  منها قد اعتبره عذرا عاما في تخفیف

مـن قـانون العقوبـات  242اللبناني و المادة من قانون العقوبات  252المادة و كذلك  128

 صــورةبعلیهــا  أقــدمیســتفید مــن عــذر المخفــف فاعــل الجریمــة الــذي  بأنــهالســوري التــي تــنص 

فـان ... المجنـي علیـه آتـاهغضب شدید ناتج عن عمل غیر محق و على جانب من الخطورة 

تقـدیر  ةتفزاز تاركـة للقاضـي سـلطهذه التشریعات تجعل من خطورة المجني علیـه معیـارا للاسـ

  )2(.تلك الخطورة في كل حالة على حدى

ومن ثم فان العلاقات غیر السلیمة بین الجاني و المجني علیه و سلوك المجني علیه السابق 

 أوتصـــرفاته تجـــاه الجـــاني هـــي الـــدافع  أویجـــب مراعاتهـــا فقـــد تكـــون شخصـــیة المجنـــي علیـــه 

  .الجاني إجرامالسبب المباشر في 

  الضوابط المتعلقة بشخصیة المجني علیه: ثانیا 

هـي كـل مـا یتعلـق بحالـة المجنـي علیـه اللازمــة لـه مثـل السـن و الجـنس و كـل حالـة تــدل 

ماهیــة الفعــل فقــد یكــون المجنــي علیــه  إدراك أوعلــى عجــز المجنــي علیــه فــي مقاومــة الجــاني 

                                                             
  .378سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة، (1)

  .354سابق، ص المرجع الفهد هادي جبتور،  )2( 
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القـانون یضـفي  أنمریضا ، لذا نجـد  أو امرأة أورجلا طاعنا في السن  أوطفلا صغیر السن 

عنــــدما یقتـــــرف  أوضـــــحایا جریمــــة اغتصـــــاب،  اعنـــــدما یكونــوــ  علـــــى الصــــغار أكثــــرحمایــــة 

 أوالعاهـة  أوالاغتصاب على شخص یعاني مـن ضـعف خـاص مثـل حالـة المـرض ، العجـز 

یكـون هـذا الضـعف  أنتكون المجني علیها في حالـة حمـل و یلـزم  أویعاني من ضعف بدني 

المجنـي علیـه فـي مثـل هـذه  عفضـ معروفا للجاني، لذا فان استغلال الجـاني بالأقل أوظاهرا 

الجــــاني، لــــذلك فــــان هــــذه الحــــالات لهــــا اثــــر فــــي  دنــــاءةالحــــالات لتنفیــــذ جریمتــــه تــــدل علــــى 

  )1(.العقوبة

التشـریعات الجنائیـة قـد نصـت علـى هـذه الحـالات كظـرف مشـدد للعقـاب مثـال  أن ونجد

منــه تــنص علــى جــواز تشــدید العقوبــة فــي هــذا  268ذلــك قــانون العقوبــات المصــري، فالمــادة 

كان عمر من وقعت علیه الجریمة لم یبلغ ستة عشر سـنة كاملـة  إذاالتهدید  أوالعرض بالقوة 

و قـع علــى  إذامنـه تعـد مــن الخطـف  249الیمنـى، فالمــادة وأیضـا قـانون العقوبــات و الجـرائم 

 إذا بأنـهمـن قـانون المـذكور تـنص  269معتوه ظروفا مشـددة، و المـادة  أومجنون  أوالحدث 

  )2(.العقابفان ذلك یعد سببا لتشدید عشر سنة  أربعةلم تبلغ  أنثىوقع الاغتصاب على 

المشرع الجزائري نجده نـص علـى الظـروف المتعلقـة بـالمجني علیـه، ففـي جریمـة القتـل  أما   

ــا لــنص المــادة  إذاالعمــد تشــدد العقوبــة  ــه هــو احــد الأصــول طبق مــن  261كــان المجنــي علی

كــان المجنـي علیـه قاصــرا  إذاقـانون العقوبـات، و فــي جریمـة الجـرح و الضــرب تشـدد العقوبـة 

س القانون و في جریمة الفعل المخل بالحیاء تضاعف العقوبة من نف 269طبقا لنص المادة 

  )3(.من نفس القانون 366كان المجني علیه لم یكمل السادسة عشرة طبقا لنص المادة  إذا

                                                             
  357فهد هادي جبتور، المرجع السابق ، ص  )1(
  358صمرجع  نفسه، الفهد هادي جبتور،  )2(
  .277سابق، ص المرجع المنصور رحماني، )3
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ســهل ارتكابهــا ضــعف  إذا أوالتهدیــد بــه  أوارتكبــت الســرقة مــع اســتعمال العنــف  إذاكــذلك    

بسـبب حالـة  أوالنفسـي  أوعجزهـا البـدني  أو إعاقتهـا أومرضـها  أوالضحیة الناتج عن سـنها 

معلومة لدى الفاعل فان العقوبة تعلق و هذا طبقـا  أوالحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة 

  1.مكرر من قانون العقوبات 350لنص المادة 

تــوافرت حالــة مــن الحــالات الســابقة فــي شخصــیة  إذالــذا فــان الحكمــة مــن تشــدید العقــاب     

لیه تتمثل فـي حمایتـه، نتیجـة ضـعف قدرتـه العضـویة و الذهنیـة ، لـذلك یجـب علـى المجني ع

الجریمـــة و یجعلهـــا یقـــف علـــى كــل حـــالات ضـــعف المجنــي علیـــه وقـــت ارتكــاب  أنالقاضــي 

  .یسترشد به لتقدیره العقوبة المناسبة اضابط

  

  

  

  

  

                                                             
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 350المادة  1
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   تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة : الفصل الثاني

سـتند علیهـا یالجنائیـة التـي  الإثبـاتبـراءة المـتهم یعتمـد علـى دراسـة أدلـة  أو إدانةتقریر  إن

كانت الأدلة كافیة ومشـروعة، أو البـراءة  إذا بالإدانةالقاضي الجنائي لتقریر مصیر المتهم سواء 

ــإذا كانــت الأ ــة معیب ــذا فــإن تقریــر  ة أودل ــة، ل ــةغیــر كافی نجــدها تمــر المــتهم وتوجیــه الاتهام، إدان

ــة الاســتدلالات  أولاتبــدآ ,بــثلاث مراحــل  ــة التح بمرحل ــة مرحل قیــق الابتــدائي وتنتهــي وتمــر بالثانی

بالثالثــة مرحلــة المحاكمــة، والمرحلــة الأخیــرة مــن أهــم المراحــل لأنهــا مرحلــة الجــرم بتــوفر دلیــل أو 

المـتهم أو عـدم تـوفر أي دلیـل فیضـي ببراءتـه، وفـي حـال مـا اقتنـع  لإدانةأدلة یقتنع بها القاضي 

لجنـائي یمـارس سـلطته التقدیریـة ، فإن القاضي اإلیهالقاضي بأن المتهم مدان بالجریمة المنسوبة 

  .بتطبیق العقوبات المقررة للجریمة وفق ما حدده له المشرع

وتقدیر العقوبة من المهـام الرئیسـیة الموكلـة للقاضـي الجنـائي حیـث  الإدانةلذلك فإن تقریر 

 وتأسیساریة في سبیل التوصل للحكم العادل وذلك في كل مراحل الدعوى، ییستعمل سلطته التقد

ــى ذلــك ســ ــائي فــي تقریــر  إلــى عرض مــن خــلال هــذا الفصــلنتعل تطبیقــات ســلطة القاضــي الجن

ة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة في المبحث طتطبیقات سل إلىثم  الأولفي المبحث  الإدانة

  .الثاني
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  الإدانةتطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر : المبحث الأول

ــةیكــون صــدور الحكــم فــي  ــة المنطقیــة التــي یمارســها القاضــي الجنــائي  الإدان نتیجــة للعملی

 الإثبـاتوالتـي تختلـف حسـب نـوع نظـام  الإدانـةوذلك بنـاءا علـى السـلطة الممنوحـة لـه فـي تقریـر 

المـتهم متـى  إدانـة إلـىالذي یتبناه المشرع، حیث یؤدي هذا النظام بالقاضـي مـن الناحیـة العملیـة 

ذا لــم تتـوفر الشــروط فـإن القاضـي الجنــائي یلـزم  القـانون،تـوفرت الشـروط التــي یحـددها   لتبــرأتوا

ــه نقســم هــذا المبحــث  ــىالمــتهم، ومن ــةنبــین أســاس تقریــر  الأولمطلبــین فــي  إل مــن طــرف  الإدان

  تقریر الإدانة للقاضي الجنائي علي  الرقابةكیفیة القاضي الجنائي، وفي الثاني نبین 

  طرف القاضي الجنائي من الإدانةأساس تقریر : المطلب الأول

، لـذلك یخضـع الإدانـةفـي تقریـر إن السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي واسعة وله الحریة الكاملـة 

ــةأســاس تقریــر  مبــدأ حریــة القاضــي : مــن طــرف القاضــي الجنــائي لمبــدأین أساســیین همــا الإدان

  .للقاضي يومبدأ الاقتناع الشخص الإثباتالجنائي في 

  الإثباتمبدأ حریة القاضي الجنائي في : الفرع الأول

الجنـائي هـو  الإثبـاتإن ما یمیز النظم القانونیة الحدیثة عن غیرها من النظم المختلفـة فـي 

، ویقصـد بهـذا الأخیـر إعطـاء القاضـي الجنـائي الإثبـاتتقریرها لنظام حریة القاضي الجنائي فـي 

  .(1)حكمه على ما طرح أمامه من أدلة في الجلسةالحریة الكاملة في تكوین عقیدته وبناء 

لهــذا المبــدأ بأنــه یســمح للقاضــي بــأن یقــدر قیمــة  كمــا أن الفقــه الجنــائي أعطــى تعریفــا دقیقــا

، ولــیس (2)اقتناعــه إلیــه انســاقمســببا كیفمــا تقــدیریا عقلانیــا منطقیــا  هــذه الأدلــة المعروضــة علیــه

ــاد ومــؤدى هــذا النظــام أن یحكــم القاضــي بعلمــه ــة فــي غیــر يالشخصــ مف ، أو أن یتحــرى الحقیق

موضـوعیة وحیــدة ونزاهــة، بـأن یختــار مــن الأدلــة المعروضـة علیــه فــي الجلســة مـا یرتــاح لــه ولــو 

 شخصـي حـر رأيینتهك مبدأ حیاد القاضي، لذا فهو ملزم ببناء حكم لـیس علـى مجـرد كان ذلك 

                                                             
  .113، ص 2010الحر بالامتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، الجزائر،  الإثباتأغلیس بوزید ، تلازم مبدأ (1)
  114ص , المرجع نفسه  ، أغلیس بوزید  (2)
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نما علـى   یطرحـهدلیـل لـم  بـأيالقاضـي  قضـاء محایـد، كـذلك لا یفیـد هـذا النظـام أن یحكـم رأيوا 

الخصـــوم أمامـــه فـــي الجلســـة، ولا هـــو مـــدون فـــي محاضـــر التحقیـــق الابتـــدائي أو فـــي محاضـــر 

المشـروعة وأن القاضـي  الإثبـاتطـرق الجـرائم تثبـت بكـل  أنالاستدلالات، لكن هـذا النظـام یفیـد 

  .(1)یحكم تبعا لاقتناعه الخالص المكون بكل موضوعیة

 الإجــراءاتمــن قــانون  427المــادة وقــد أخــذ القــانون الفرنســي بهــذا النظــام حیــث نصــت 

كمـا  ویحكم القاضي تبعا لاقتناعه الخاص الإثباتتثبت الجرائم بجمیع طرق : الجزائیة على أنه 

أن القاضـي یحكـم فـي الـدعوى  الجنائیة المصري على الإجراءاتمن قانون  302المادة نصت 

  .(2)ي تكونت لدیه بكامل حریتهحسب العقیدة الت

علــى  الجزائیــة الإجــراءاتمــن قــانون  212أمــا المشــرع الجزائــري فقــد أقــر فــي نــص المــادة 

نص فیهـا القـانون علـى ما عدا الحـالات التـي یـ الإثباتالجرائم باي طریق من طرق  إثباتجواز 

الحــر للقاضـــي  الإثبــات بمبــدأأن أغلــب التشــریعات الجنائیــة أقــرت  ومنــه یتضــح .(3)"غیــر ذلــك

  .العدالة الجنائیة الإقامةالجنائي، وهو ما یبرر أهمیته في تناسبه 

كـان تقریـرا منظمـا،  الحر في القوانین الجنائیة لم یكن مطلقا بـل الإثباتكما أن تقریر مبدأ 

وحدود لا یجوز للقاضي أن یتجاوزها وذلك مـن أجـل حمایـة هـذه  ضوابط حیث وضع له المشرع

هــا ق، فقــد أورد المشــرع شــروطا لتطبیعمدیــهوغیــر  عمدیــهممــا قــد یصــیبها مــن انحرافــات الحریــة 

  :یل فیه في النقاط التالیةالسلیم وهو ما سیتم التفص

  

  

                                                             
  .114سابق ، ص المرجع الأغلیس بوزید ،  (1)

  .177یحیاوي صلیحة ، المرجع السابق، ص (2)

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة، العدد  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  212المادة (3)
  .والمتمم، المعدل 1966یونیو  10، الصادرة بتاریخ 48
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  أن یتم الحصول على الدلیل بإجراء قانوني صحیح: أولا

لا یجــوز للقاضــي الجنــائي أن یســتند فــي حكمــه ثــم الحصــول علیــه بطــرق غیــر مشــروعة، 

في الجلسة نتیجـة تجسـیم مقـدم الـدلیل علـى خضـمه أو نتیجـة احتیـال تقدیمه ن اأو ك الإكراهمثل 

أو ســرقة، أو كـــان مـــن تفتــیش أو قـــبض بـــاطلین ، أو تمثیــل الـــدلیل فـــي أقــوال تـــم تســـجیلها مـــن 

القضــائي مــن  الضــبطمحادثــة تلفونیــة بغیــر تقریــر المــدیر العــام، أو مــن مشــاهدة اختلســها رجــال 

بالمفاتیح المقلدة لما في هـذا مـن المسـاس بحرمـة المسـاكن ومنافـاة لـلآداب العامـة و ثقب الأبواب 

  .(1)والأخلاق

لكـن مــن المســتلزم الحفـاظ علــى الضــمانات التـي قررهــا المشــرع لحریـات الأفــراد وكــرامتهم 

وحرمة مسكنهم كفالة للثقة المطلوبة بین الحاكمین و المحكومین فلابـد أن یكـون الـدلیل صـحیحا 

القـــانون، لأن مشـــروعیة الأدلـــة تعتبـــر حـــدا لا یمكـــن  إجـــراءاتلا یشـــوبه بطـــلان یتقـــرر بمخالفـــة 

  .(2)یتجاوزه للقاضي أن

  لابد من وجود الدلیل ضمن ملف القضیة ومناقشته بالجلسة: ثانیا

ــه فــي الثبــات یتمثــل فــي وجــوب أن تكــون إن الحــ ــائي وحریت د الثــاني لاقتنــاع القاضــي الجن

الأدلة التي یعتمد علیها لها أصل في الأوراق وكان قد تم طرحها فـي المحاكمـة، وهـو مـا یتضـح 

یجـوز للقاضـي المطـروح  ومفـاد هـذا الشـرط أنـه لا,  ج.ج.إ.مـن ق 212من خلال نص المادة 

دلیــل، لكــن یجــب أن یكــون هــذا الــدلیل الــذي یؤســس أمامــه الــدعوى أن یبنــي حكمــه علــى مجــرد 

فـــــي جلســـــة  حضـــــوریاعلیــــه حكمـــــه قـــــد طـــــرح فــــي المرافعـــــة وأتـــــیح للأطـــــراف مناقشــــته بصـــــفة 

الیقین من الأدلة القضـائیة متـى كـان متحصـلا  إلىوالقاضي یجب علیه أن یتوصل .(3)المحاكمة

، ولتـدعیم هـذا علیها بطرق التحقیق حتى یضمن حق الدفاع ویحمي العدالـة مـن الغـول و الجـور

                                                             
محمد عید الغریب ، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني واثره  في تسبیب الأحكام الجنائیة، النسر الذھبي ،مصر ، (1)

  48، ص1997
  .118أغلیس بوزید ، المرجع السابق ، ص (2)
  .119أغلیس بوزید المرجع  نفسھ ، ص(3)
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ــة المقدمــة أثنــاء إجــراءالحــد أضــاف المشــرع الجزائــري  ــدوین وضــبط الأدل فــي ســجل  المحاكمــة ت

  .(1)حكمه إصدارجلسات المحكمة حتى یتسنى للقاضي الاطلاع علیها مقدما قبل 

حســـب مـــا یتضـــح مـــن بعـــض ونظـــرا لأهمیـــة هـــذا الشـــرط یحـــرض القضـــاء علـــى احترامـــه 

التطبیقات القضائیة التي نسوغها على سبیل المثال لا الحصـر فمـن بـین التطبیقـات فـي القضـاء 

نجـــد  إلیــهلــدلیل بالجلســـة ومناقشــته فیهـــا حتــى یصــح الاســـتناد الجزائــري بالنســبة لوجـــوب طــرح ا

ــــــا  ــــــذكر منه ــــــي ن ــــــا فــــــي قراراتهــــــا المتعــــــددة الت ــــــي : اجتهــــــاد المحكمــــــة العلی ــــــرار الصــــــادر ق الق

 ج.ج.إ.قمــن  212تطبیقــا للمــادة  23008فصــلا فــي الملــف الجنــائي رقــم  21/01/1982

قـراراتهم إلا علـى الأدلـة المقدمـة یجوز لقضاء الموضوع أن یؤسسـوا  حیث قررت المحكمة أنه لا

  .(2)لهم أثناء المرافعات والتي تمت مناقشتها حضوریا

  دانةالإتساند الأدلة ودلالتها القاطعة على لابد من : ثالثا 

الذي یتفق الفقـه والقضـاء  یعد هذا الشرط أحد مستلزمات وجوب بناء الحكم على الجزم و الیقین

القاضـي بتأسـیس الحكـم یصـدره علـى  إلزامفي أغلب الدول ومنها مصر على الأخذ به أي على 

لا جـاء حكمـه أو مـن ثمـةالجزم والیقین لا على الا فـإن الحقیقـة فـي المـواد  فتـراض و التـرجیح، وا

ذلـك . 3لـى الیقـین الفعلـيلى الظنون والافتراضـات وهـي لا تقـوم إلا عالجنائیة لا یصح بناء ما ع

بالــدلیل الفعلــي  إدانتــهالبــراءة حتــى تثبــت  الإنســانفــي  الأصــلأن القاعــدة الدســتوریة تقضــي بــأن 

علـى القاضـي  وقضـاء بـبعض الـدول كمصـر وفرنسـا أنـه یجـبخاصة أنه من المتفق علیـه فقهـا 

رتبـه بحیـث تكـون عقیدتـه سـلیمة لا  مـا إلـىحكمـه بأدلـة تـؤدي  أسـبابفي أن یبرهن على صحة 

یشــوبها خطــأ فــي الاســتدلال أو تنــاقض أو تحایــل، ذلــك أن الأدلــة فــي المــواد الجنائیــة یجــب أن 

تكون متساندة ومتماسكة بحیث یكمل بعضها الـبعض حتـى یكـون قاضـي الموضـوع عقیدتـه دون 

لـى مـدى الأثـر الــذي الاكتفـاء بواحـد منهـا بحیـث لـو سـقط أو اسـتبعد واحـد منهـا تعـذر التعـرف ع

                                                             
  .120أغلیس بوزید ، المرجع السابق ،ص (1)
اعیل طواھري  ، إثبات الإدانة بالجنح والمخالفات في القانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسات ، جامعة الوادي إسم(2)

  .128، ص 2016، 22الجزائر ، العدد 
  51, ص, المرجع السابق , محمد عید الغریب  3
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كان لهذا الدلیل المستبعد في الرأي الذي انتهى إلیه قاضـي الموضـوع والوقـوف علـى مـا كـان قـد 

  (1)من نتیجة إلیهینتهي 

  ي للقاضي في تقریر الإدانةمبدأ اقتناع الشخص: الفرع الثاني 

تـي عرفتهـا للقاضي الجنائي من أهـم وأرقـى المبـادئ القانونیـة ال يإن مبدأ الاقتناع الشخص

أن القاضـــي فـــي المـــواد الجنائیـــة یبنـــي حكمـــه علـــى  الأصـــلالجنائیـــة، لان  الإجرائیـــةالتشـــریعات 

محصـلة عملیـة والذي یقصد به هو ذلك الحالة الذهنیة الوجدانیـة وهـي  يأساس اقتناعه الشخص

 ، فتنشـــط ذاكرتــه لتســـتدعي القواعـــدمنطقیــة تســـتثیرها وقــائع القضـــیة الجنائیــة فـــي نفـــس القاضــي

القانونیة ذات الوقائع النموذجیة المرشحة للتطابق مـع وقـائع القضـیة وتتوقـف طبیعـة هـذه الحالـة 

الواقعتین، فقد تكـون ارتیـاح ضـمیره وتسـلیمه بعـدم حـدوثها  على نتیجة عملیة المطابقة بین وقائع

 يأن الاقتنـاع الشخصـ ROBERوجـاء فـي معجـم روبـار  مطلقـا م عنهـاتهالمـعدم مسـؤولیة  أو

  .(2)الذي یولد دلیلا كافیا ویقینیا مستمد من أغوار النفس الأثریعني 

 أیضـاكمـا یعـرف "  تستنتج من الوقائع المعروضة في القضـیة حالة ذهنیة" أنه  أیضاویعرف 

 الأمـورحالة ذهنیة یمتاز بكونه ذو خاصیة ذاتیة نتیجة لتفاعل ضـمیر القاضـي عنـد تقـدیر " 

، وبمعنى هذا (3)"یتأثر بمدى قابلیة الشخص للتأثر و الاستجابة للدوافع المختلفة لاقتناعكون 

الســـلطة اســـتبعاد أي دلیـــل لا  ه، ولـــإلیـــهالمبـــدأ أن للقاضـــي ســـلطة قبـــول جمیـــع الأدلـــة المقدمـــة 

، ومــن ثــم فــإن لــه الســلطة التقدیریــة فــي وزن كــل دلیــل علــى حــدا، ولــه كــذلك ســلطة إلیــهیطمــئن 

قدمت إلیه، واستخلاص نتیجة منطقیـة مـن خـلال هـذه الأدلـة تتمثـل فـي دلة التي التنسیق بین الأ

  .الإدانةالحكم سواء بالبراءة أو  قرار

                                                             
  .137إسماعیل طواھري ، المرجع السابق ، ص (1)
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، جامعة بجایة ، الجزائر ،  الاقتناع القاضي الجزائيأثر الدلیل على عمیروش ھنیة، (2)

  .243، ص2017، 02، العدد16المجلد 
نصر الدین مروك ن محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الأول ، النظریة العامة للإثبات الجنائي ، دار ھومة، (3)

  .621، ص 2011الجزائر، 
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للقاضـي الجنـائي بمفهومـه القـانوني فـي نـص  يولقد اتضحت معـالم مبـدأ الاقتنـاع الشخصـ

 الإثبـــاتأخـــذ بنظـــام حیـــث  1791مـــن القســـم الســـادس مـــن القـــانون الفرنســـي لســـنة  24المـــادة 

الجنـــائي المبنـــي علـــى حریـــة القاضـــي فـــي تكـــوین اقتناعـــه، ثـــم اســـتقر نهائیـــا فـــي قـــانون تحقیـــق 

من خلال عبـارات تلقـى علـى مسـامع المحلفـین  342في مادته  1808الجنایات الفرنسي لسنة 

لمداولـة حــول اتهـام شــخص معـین، ثــم حـذفت هـذه التعلیمــة بموجـب قــانون الصـادر بتــاریخ عنـد ا

غیـــر ملائمـــة، ومـــع هـــذا أبقـــى المشـــرع الفرنســـي علـــى هـــذا  أنهـــا أســـاسعلـــى  25/11/1949

  .(1)المبدأ

مـن خـلال نـص المـادة  يالمشرع الجزائـري نـص علـى مبـدأ الاقتنـاع الشخصـ إلىوبالرجوع 

القانون لا یطلـب مـن القضـاة أن :" أن الجزائیة، حیث نصت على  الإجراءاتمن قانون  307

الوسائل التي بهـا قـد وصـلوا الـى تكـوین قنـاعتهم ولا یرسـم لهـم قواعـد بهـا یقدموا حسابا عن 

ولكنــه یــأمرهم أن " خــص تقــدیرا تمــام أو كفایــة دلیــل مــایتعــین علــیهم أن یخضــعوا لهــا علــى الأ

 إدراكهـمضمائرهم في أي تـأثیر أحدثتـه فـي یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر وأن یبحثوا بإخلاص 

ــة المســندة  ــانون ســوى هــذا الســؤال الــذي المــته إلــىالأدل ــم یضــع لهــا الق م وأوجــه الــدفاع عنهــا ول

  (2)یتضمن كل نطاق واجباتهم ، هل لدیكم اقتناع شخص؟

قاضي الجنائي لم یولد من العدم بـل كـان لـه أسـاس ي للالشخص الاقتناع ن مبدآوبالتالي فإ

حریـــة للقاضـــي الجنـــائي  یتـــیح قـــانوني وهـــذا لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة التـــي یمنحهـــا للقاضـــي،ذلك انـــه 

حیـــث لا .بجمیــع وســـائل الإثبـــات  بالاســـتعانةفمـــن ناحیـــة یســمح لـــه شـــأن الإثبــات  مدروســة فـــي

مـن أن یسـتمد بنـاءا علـى أدلـة معینـة ،كمـا لا یحرمـه علـى عكـس  اقتناعـهیفرض علیه أن یكـون 

                                                             
دون ، )دراسة مقارنة(ة ــالنظریة العامة في تسبیب الحكم الجنائي في مراحلھ المختلف، محمود علي حمودةعلي  (1)

  .133ص,2003مصر ,ناشر

  .135، صنفسهمرجع ال،  علي محمود علي حمودة (2)
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ثبات المقدمـة یتیح له حریة كبیرة في تقدیر عناصر الإ آخريبعینها ،ومن ناحیة قناعته من أدلة 

  .(1)ى إلیه في الدعو 

أو ضـوابط یمارس حریة في هذا الشأن دون قیـود یترك القاضي الجنائي  وكذلك المشرع لم

نمــا عمــد إلــى وضــع آلیــات یــرى أنهــا أكثــر ملائمــة مــن غیرهــا فــي الوصــول إلــى الحقیقــة حتــى  وا

ــأن یبــین حكمــه علــى الجــرم الش اقتناعــهلتكــوین یؤســس علیــه القاضــي  ــالیقین لا خصــي وذلــك ب ب

ذا قضـى آن تثبت إدانته ، إلىالبراءة  آن الأصل في المتهم القاعدة  للآنعلى الظن والترجیح  وا

ــى الجزــ بالإدانــة فــلا بــد  م والیقــین الــذي ینفــي الأصــل وهــو البــراءة أن یكــون هــذا الحكــم مبنیــا عل

  (2).الاحتمال ظن ولا تبقى الأحكام على مجرد ال.،وبالتالي 

أن یبنــى علــى أن الحكــم بالإدانــة یجــب " قراراتهــاأكدتــه المحكمــة العلیــا فــي أحــد  مــا وهــو

، لاسیما إذا كانت هذه الأخیـرة تتنـاقض مـع الظـروف والافتراضاتوالیقین لا على الظن الجزم 

 إقناعهیتمثل في أن یؤسس هذا من جهة، أما القید الثاني ف (3)"والملابسات التي أحاطت القضیة

حتـى یصـح الاقتنـاع یجـب أن یكـون أساسـه  تتناقض فیها بینها ومفادها أنـه من أدلة متساندة، لا

النتائج المستخلصة منهـا ، لان الأدلـة  إلىنها وغیر متعارض وتؤدي مجتمعة بیفیما  متسقةأدلة 

ا الـبعض الآخـر، بحیـث لا بینهما تناقض ینفي بعضـهالتي یستند علیها الحكم یجب أن لا یكون 

  (4).قضت به المحكمة الأمرینیعرف من 

ــذا یعتبــر مبــدأ الاقتنــاع الشخصــ ــة  يل للقاضــي الجنــائي مــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم نظری

بالأدلــة المطروحــة فــي الــدعوى، فتكــون ســلطته واســعة لأن القاضــي یحكــم وفقــا لقناعتــه  الإثبــات

ومطلقــة فــي التحــري عــن الحقیقــة حســبما یملیــه علیــه ضــمیره ووجدانــه، وأن ســلكته تنصــب علــى 

 .إلیهانتیجة منطقیة یمكنه الاستناد  إلىوزنه للأدلة وتحدید قیمتها والتنسیق بینها للوصول 

                                                             
  .58محمد عید الغریب المرجع السابق ،ص  ، (1)

  .644ص  ،سابق المرجع المروك نصر الدین ، (2)

  .1972، 01، الغرفة الجنائیة الأولى، نشرة القضاة، العدد 20/11/1969: المحكمة العلیا ، قرار صادر بتاریخ(3)
  .646السابق، ص مرجع المروك نصر الدین ، (4)
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  للقاضي الجنائي نةالإداكیفیة الرقابة على تقریر : المطلب الثاني

، فـإن هـذه يومبدأ حریة اقتناع الشخص الإثباتحریة كان القاضي الجنائي یتمتع بمبدأ  إذا

حتى یقنع نفسـه  بالإدانةالصادر سواء بالبراءة أو السلطة لیست مطلقة إذ علیه أن یسبب حكمه 

اقتناعــه وكــذلك لتمكــین المحكمــة العلیــا مــن فــرض رقابتهــا علـــى  إلیــهوغیــره بصــحة مــا توصــل 

  .صحة اقتناعه وذلك عن طریق فرض رقابتها لمصادر تكوین هذا الاقتناع

المواضیع في القانون الجنائي بصـفة عامـة  أهممن  بالإدانةیعتبر تسبب الحكم الجنائي الصادر 

قیق عدالة جنائیة وهـذا مـن خـلال تحدیـد إذ أنه یعمل على توجیه الفكر القانوني نحو تطبیق وتح

وتسطیر قناعة القاضي الجنائي ووضع سلطته التقدیریة في المسار الصحیح لتسلیم من أي نقـد 

  .حكاموترفع عن الخصوم أي شك أو ریب بشان عدالة الأ

وبناءا على ذلـك سـنقوم مـن خـلال هـذا المطلـب بدراسـة ضـوابط تسـبیب الحكـم الجنـائي الصـادر 

  .اقتناع القاضي الجنائي إبرازدور التسبیب في  إلىكفرع أول ثم نتطرق  بالإدانة

  بالإدانة ضوابط تسبیب الحكم الجنائي الصادر: الفرع الأول

سـلم بهـا القاضـي كانـت المقـدمات التـي  إذاذلـك  ویـأتيلتبریر ومن ثم اقتناع  أداةیعتبر التسبیب 

النتیجـة  إلـىالجنائي وجعلها أساسا لحكمه تعود وفق منطق الأمور وقواعد اللزوم العقلي وتـؤدي 

ومن خلال هذا الفرع سـنتعرض .(1)براءته إعلانالمتهم أو  إدانةسواء من حیث  إلیهاالتي انتهى 

قواعد التي تحكم تسبیب حكم الصادر  إلىتعریف التسبیب وتبیان أهمیته وعناصره ثم نعرج  إلى

  .بالإدانة

  

  

                                                             
 - 2-، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة تسبب الحكم الجزائي الصادر بالادانةعیشاوي أمال،  (1)

  .435، ص 2018، 12الجزائر، العدد 
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  أولا تعریف التسبیب

یعرف التسبیب بأنه بیان الأسباب التي تكون منها اقتناع القاضي وهذا من خلال استدلاله 

أو الفصل فـي أمـر  بالإدانةأو الحكم |الحكم بالبراءة  إلىالقانوني واستنتاجه القضائي، والتوصل 

هي الحجج والبراهین التـي یبینهـا  القاضـي الفاصـل  فالأسباب. لموضوعسابق على الفصل في ا

تشـمل علــى بیـان الواقعـة والأدلـة والـرد علـى أوجـه الــدفاع و فـي الموضـوع الـدعوى لتبریـر حكمـه 

  .(1)المتخلفة

مجموعـــة الأســانید القانونیـــة والواقعیــة التـــي یقــوم علیهـــا الحكــم الجنـــائي أنــه  أیضـــاویعــرف 

بمعنـــى هـــي الحجـــج الواقعیـــة و القانونیـــة التـــي اســـتخلص منهـــا الحكـــم منطوقـــة فهـــي الأســـانید و 

ــة التــي تقــود  المــتهم أو  إدانــةالحكــم مــن حیــث  إلیهــاالنتیجــة التــي خلــص  إلــىالمقــدمات المنطقی

ــه أي مــن حیــث فعلــه فــي  موضــوع الــدعوى علــى نحــو معــین، فهــو یمثــل التســجیل الــدقیق براءت

  .(2)الحكم لإصداروالكامل للنشاط القضائي المبذول من قبل القاضي 

ویعرفه جانب من الفقه التسبیب بأنه نفسي وموضوعي فالموضوعي هو مالا یلزم القاضي 

ــى بالقاضــي ببیانــه فــي أحكامــه، أمــا النفســي فهــو عبــارة عــن الأســباب التــي أدت ــذي  الــرأي إل ال

  (3).، فقوامه الاقتناع الداخلي الذي تشكل لدى القاضي وهو ما یتصل بحسه ووجدانهإلیهتوصل 

لأن فیــه تبیــان  ،ومــن خــلال هــذه التعــاریف نســتنتج أن التســبیب هــو جــوهر الحكــم الجنــائي

للنشاط الذهني الذي یقوم به القاضي الجنائي من وقت دخول الدعوى في حوزته وحتى خروجها 

من عنده ، وأن أسباب الحكم التي سطرها القاضي لحكمه تكتشـف علـى أنـه فـي قضـائه قـد فهـم 

لـــذي فهمـــا كافیـــا وســـائغا، وأنـــه قـــد طبـــق القـــانون علیهـــا تطبیقـــا صـــحیحا وأن المنطـــوق االوقـــائع 

ــهتوصــل  ــا لقواعــد المنطــق والعقــل ذلــك أن الأســباب التــي اعتنقهــا وجعلهــا أساســا یصــلح  إلی وفق

                                                             
  .89، المرجع السابق ، صمحمد عید الغریب  (1)

  .336فاضل زیان محمد ، المرجع السابق ، ص (2)

وق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجلفة، الجزائر ، مجلة الحقالرقابة على السلطة التقدیریة للقاضي الجزائيبن الصادق أحمد ،  (3)

  .445،ص  2017ري مجلد العاشر ، العدد الأول ، فیف، ال
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وهــذا وفقــا مــا أكــدت علیــه العدیــد مــن قــرارات المحكمــة  إلیــهالحكــم المتوصــل  إلــىلحكمــه تقضــي 

كــان مــن الــلازم أن تشــمل  إذا: "العلیــا علــى ضــرورة تســبیب الأحكــام الجزائیــة حیــث قضــت بأنــه 

م والقــرارات الصــادرة عــن الجهــات القضــائیة الفاصــلة فــي الجــنح والمخالفــات علــى أســباب الأحكــا

تشـــمل علـــى  فــإن أحكـــام محــاكم الجنایـــات یجــب أن ج.ج.إ.مـــن ق 379ومنطــوق وفقـــا للمــادة 

من نفس القانون لأنها تقوم مقام التسـبیب  07فقرة  314وفقا للمادة  والأجوبةالمطروحة  الأسئلة

  .(1)فیها

  أهمیة التسبیب :ثانیا

والمجتمع والقضاة نظرا لدوره الفعـال و  الأفرادإن المشرع استلزم تسبیب الأحكام الجنائیة لحمایة 

  :بیانه الأتيالجوهري في حمایة حقوق المتقاضي، وعلى العموم تبرز أهمیة التسبیب في 

مـع حریـة الحكـم الجنـائي تسبیب الحكم الجنائي ضمانة ضد التعسف إذا لا یتعارض تسـبیب  -

القاضـــي الجنـــائي فـــي الاقتنـــاع، فـــلا یعـــد عبئـــا علیـــه بقـــدر مـــا یعتبـــر ضـــمانة مـــن ضـــمانات 

التي تقف حائلا دون التعسـف والـتحكم العـاطفي الـذي قـد یصـدر مـن القاضـي كمـا .جوهریةال

خلالــــه تــــم الفصــــل فــــي  یعتبــــر التســــبیب ضــــمان للخصــــوم فــــي معرفــــة الأســــاس الــــذي مــــن

الأحكـام یمكـن  تسـبیبضـروري لاسـتعمال حـق الطعـن فمـن خـلال  تسـبیبال كـذلك(2)نزاعاتهم

القضــاة ومــا شــاب الحكــم مــن قصــور، كمــا یســهل علــى قضــاة الــنقض مراقبــة  أعمــال مراقبــة

الصادرة عن قضاة المحاكم والمجالس على مستوى استئناف، كمـا لـه دور فعـال فـي  الأحكام

 .(3)تحقیق التوازن القانوني و الأخلاقي في المجتمع

  

                                                             
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد 75935: من الغرفة الجنائیة في الطعن رقم 23/10/1990: قرار صادر بتاریخ (1)

  .182، ص 1992 2

، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة سعیدة ن القاضي الجزائي على تسبیب الحكم الجزائي، أثر صحة اقتناع عمارة فتیحة (2)

  .205، ص 2018مارس 28، 10الجزائر، العدد

  .339سابق، ص المرجع الفاضل زیان محمد ،  (3)
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ان أسـباب الحكـم یتحقـق كذلك بعد التسبیب ضمانة هامة لفائدة الرأي العام إذ من خلال بیـ

لأن اطـلاع ،العام بما یتبع حاسة العدالة لدیـه، مـا یـؤدي الـى ثقتـه فـي القضـاء الرأيمن صحتها 

 بالإدانـــةعلـــى الأســـباب یعـــد وســـیلة هامـــة لتحقیـــق فعالیـــة الحكـــم الجنـــائي الصـــادر الـــرأي العـــام 

لــذلك .بعدالــة الحكــم  مأثــره فــي الــردع العــام، والــذي لا یتحقــق إلا باقتنــاع النــاس جمــیعه وتحقیــق

ــه یلعــب دورا هامــا فــي  ــة للاقتنــاع، ومــن ثــم فإن فــالتزام بالتســبیب یجعــل الحكــم الجنــائي أداة فعال

  (1).فیه في المجتمعات الحدیثة قیةلاخوبین الناحیة القانونیة والأ ةتحقیق التوازن بین القوة القهری

 الأحكــامأهمیــة تســبیب  إبــرازهـذا وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــریة فــي قـرار لهــا حــول 

الأحكـــام مـــن أعظـــم الضـــمانات التـــي فرضـــها القـــانون علـــى  إن تســـبیب:" القضـــائیة جـــاء فیـــه 

ف النظـــر لتعـرــ  إمعـــان مهم بمـــا علـــیهم مـــن واجـــب تـــدقیق البحـــث والقضـــائیة إذ هـــو مظهـــر قیـــا

نهـــا فیمـــا یفصـــلون فیـــه مـــن القضـــایا وبـــه وحـــده یســـلمون مـــن مضـــلة الـــتحكم الحقیقـــة التـــي یعلنو 

أن یقـدمونهم بـین یـد الحضـور والجمهـور وبـه یرفعـون مـا قـد  یرتئونـهوالاستبداد لأنه كالعذر فیما 

  .(2)عدلهم مطمئنین إلىمن شكوك وریب فیدعون  یثور على الأذهان

  مضمون التسبیب: ثالثا

وأن  القانونیةالواقعیة و الأسباب  للأسبابحكم الجنائي بتحدید القاضي مضمون تسبیب الیتعلق 

والطلبـــات امـــة هالـــرد علـــى الـــدفوع ال إلـــى بالإضـــافةیجـــري عملیـــة تـــدلیل علـــى مصـــادر اقتناعـــه 

  .الجوهریة

 الواقعیة الأسباب-1

للنـزاع المطـروح یقصـد بالتسـبیب الـواقعي هـو اهتمـام هـذا النـوع مـن التسـبیب بجانـب الـواقعي 

الـــدعوى والأدلـــة المقدمـــة فیهـــا ومـــا یقدمـــه أطـــراف الـــدعوى  ام المحكمـــة، أي یهـــتم بوقـــائعأمـــ

شــرط الكفایــة و صـدده فــي  تخلــف إذابطلبـات ودفــوع، وهــذا النـوع لا تطالــه رقابــة الـنقض إلا 

                                                             
  .448سابق ، صالمرجع البن الصادق احمد ،  (1)

  .206سابق ، ص المرجع العمارة فتیحة، (2)
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ــزم بتســبیب حكمــه مــن أجــل  وارتكــازهالمنطــق،  علــى الثابــت فــي الأوراق، ومــادام القاضــي مل

اح المحكمة العلیا ببسط رقابتها على مضمون اقتناع القاضـي فـإن دراسـة الواقعـة سـتكون سم

  : كالتالي

إن الأصــل العــام هــو عــدم فــرض المحكمــة العلیــا : الجانــب الــواقعي غیــر خاضــع للرقابــة   - أ

المحكمة  لرقابتها یخص بوقائع الدعوى، وذلك على أساس أن الهدف الأساسي من وجود

 .مدى صحة تطبیق القانونالعلیا هو مراقبة 

الحجــج القانونیــة  إیــرادتمكــن هــذه الرقابــة مــن خــلال :  الجانــب الــواقعي الخاصــة للرقابــة  - ب

أي التحقـق مـن  الإثبـاتوالواقعیة من خلال صحة استخلاص القاضـي للوقـائع وفـق قـانون 

 .(1)الوجود المادي للوقائع

 الأسباب القانونیة-2

ـــانوني  ویقصـــد بالأســـباب القانونیـــة هـــو بیـــان الـــنص القانونیـــة والأســـانید والحجـــج أي التكیـــف الق

وتكــون محــل رقابــة المحكمــة العلیــا، فالأســباب القانونیــة تتعلــق بتحدیــد القاضــي للقاعــدة القانونیــة 

المـــراد تطبیقهـــا علـــى هـــذه الأخیـــرة، كمـــا یبـــین القاضـــي التكییـــف  الإجرامیـــةالمتضـــمنة للواقعـــة 

 عناصـــر الجریمـــة إدخـــالالقـــانوني للواقعـــة الثابتـــة باعتبـــار عملیـــة قانونیـــة یجریهـــا القاضـــي عنـــد 

  .(2)موضوع الدعوى، بغیة تحدید النص القانوني الذي یتعین أعماله

 التدلیل  -3

التــدلیل هــو بیــان الأدلــة القانونیــة والموضــوعیة التــي كونــت عقیــدة المحكمــة وكانــت ســندا لقضــاء 

  ویشترط في عملیة التدلیل التي یجریها القاضي التقید بضوابط محددة، تتعلق (3)الحكم فیها

  

                                                             
  .437سابق، ص المرجع العیشاوي آمال،  (1)

  .207سابق، صالمرجع العمارة فتیحة،  (2)

  .93سابق، ص المرجع الكریم هاشم، (3)



  تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة  نيالفصل الثا

 
67 

الأدلــة وعــدم غموضــها وعــدم تناقضــها وأن تكــون الأدلــة مستخلصــة استخلاصــا ســائغا  بوضــوح 

ذلك أن بیان الأدلة التي تكـون منهـا الاقتنـاع الموضـوعي للقاضـي . (1)متوافقا مع العقل والمنطق

یلة التي عن طریقها یظهر هذا الاتساع ومن ثـم یثبـت للخصـوم وللـرأي العـام الجنائي یعتبر الوس

ولجهة القضاء الأعلـى صـحة قضـائیة وعدلـه، فعـن طریـق بیـان الأدلـة مـن خـلال بیـان الأسـباب 

  .(2)الواقعیة تتحقق الرقابة على الاقتناع الموضوعي للقاضي الجنائي

 الدفوع الجوهریة  و الرد على الطلبات الهامة-4

إن الطلـب فـي مجـال الإجـراءات الجزائیـة هـو الطلــب الـذي یتفـق مـع وجهـة نظـر الخصــوم 

ــــات ــــه أو كطلب ــــا لادعاءات ــــى المحكمــــة إثبات ــــي یتوجــــه بهــــا الخصــــم إل ــــق الت ــــا لادعــــاء  التحقی نفی

خصمه،وهو بذلت الوسیلة القانونیة للخصم یلتمس من خلالهـا أمـرین مـن المحكمـة تأییـدا لوجهـة 

هـــة نظـــر خصـــمه علـــى نحـــو مــن شـــانه تیســـیر ممارســـة حـــق الـــدفاع بصـــورة نظــره أو تفنیـــدا لوج

سلیمة، أما الـدفوع هـي أوجـه الـدفاع القانونیـة المختلفـة التـي یهـدف مبـدي الـدافع منهـا علـى عـدم 

 الإشـارة، كمـا تجـدر إلیـهالحكم على المدعي علیها من قبل المحكمة بناءا على التهمـة المنسـوبة 

  : بات الهامة تتطلب مجموعة من الشروط تتمثل في أن الدفوع الجوهریة و الطل

أن یكــون طلــب أو الــدفع منتجــا فــي الــدعوى أي مــن شــانه أن یغیــر مــن النتیجــة المتحصــل  -

 .علیها من دلیل معین

 .أن یكون الدفع والطلب صریحا جازما -

 .(3)باب المرافعة إقفالأن یقدم قبل  -
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  ضوابط تسبیب الحكم الصادر بالإدانة: رابعا 

مــن أشــق المهــام الملقــاة علــى عــاتق القاضــي  بالإدانــةإن تســبیب الحكــم الجنــائي الصــادر 

الجنائي لأن كتابته وأسبابه تتطلب منـه فضـلا عـن اقتناعـه هـو بمـا اختـاره مـن قضـاء، وأن یقنـع 

  .به أصحاب الشأن وكل من یطلع على حكمه بقصد مراقبته

كم الجـــنح والمخالفـــات، حیـــث نـــص إن التســـبیب مـــن الأمـــور المســـلم بهـــا فـــي أحكـــام محـــا

القــانون صــراحة علــى ذلــك، لكــن الأمــر یختلــف نوعــا مــا بالنســبة لمحكمــة الجنایــات، حیــث نــص 

علـــى ضـــرورة  07-17نون ج بموجـــب القـــا.ج.إ.المشـــرع الجزائـــري فـــي التعـــدیل الأخیـــر فـــي ق

 المـادة ورقة لذلك تسمى ورقـة التسـبیب وذلـك فـي نـص إعدادتسبیب أحكام محكمة الجنایات مع 

یقـوم رئـیس المحكمـة أو مـن یفوضـه مـن قضـاة :"  منه والتي تنص على أنـه 08الفقرة  309

ذا لم یكن ذلك ممكنـا فـي  المساعدین بتحریر وتوقیع ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة، وا

الحین نظرا لتعقیدات القضیة یجب وضع هذه الورقة لدى أمانـة الضـبط فـي ظـرف ثلاثـة أیـام 

كمـا أوجـب فـي الفقـرة التاسـعة مـن نفـس القـانون علـى أن تشـمل ورقـة " یخ النطـق بـالحكممن تار 

التسبیب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كـل واقعـة حسـبما 

  (1).یستخلص من المداولة

ــم یفــرق بــین الحكــم الصــادر  أنكمــا  والحكــم الصــادر بــالبراءة مــن حیــث  بالإدانــةالقــانون ل

فكـلا الحكمـین یجـب أن یكونـا مسـببان تســبیبا كافیـا وذلـك بـالالتزام بضـوابط معینـة التــي التسـبیب 

ــه فــي النقــاط  ــة، وهــو مــا ســیأتي بیان یجــب أن تكــون متواجــدة فــي تســبیب الحكــم الصــادر بالإدان

  :(2)التالیة
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 یجب بیان واقعة وظروفها -1

إن كـــل حكـــم یقضـــي بالإدانـــة یجـــب أن یشـــمل علـــى بیـــان واقعـــة المســـتوجبة للعقوبـــة بیانـــا 

ــى المحكمــة أن تبــین فــي  ــه أركــان الجریمــة والظــروف التــي وقعــت فیهــا، كمــا یجــب عل تتحقــق ب

تخفیــف، لــذا  أوحكمهــا الظــروف التــي أحیطــت بارتكــاب الجریمــة ســواء فــي حالــة تشــدید  أســباب

الركن المادي للجریمة المتمثل فـي السـلوك، وعناصـره سـواء الفعـل  یذكر أنیتعین على القاضي 

القصـد الجنـائي سـواء كـان  ثـل فـيتمموالالـركن المعنـوي  إلـىبالإضـافة والنتیجة والعلاقـة السـببیة 

  .(1)عام أو خاص، بالإضافة إلى الركن المفترض في بعض الجرائم

 یجب بیان النص القانوني المطبق  -2

المحــدد  ألتجریمــيمفادهــا بیــان الــركن الشــرعي للجریمــة وفــق المــادة أو الــنص القــانوني أو 

للجریمة والعقوبة المقررة لها أو بمعنـى آخـر هـو أن الـنص القـانوني الـذي یجـب بیانـه فـي الحكـم 

  .(2)هو النص الذي یتضمن الجریمة والعقوبة لها وفقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

، فیجــب بالإدانــةلــذا یعتبــر بیــان نــص القــانون المطبــق مــن شــروط تســبیب الحكــم الصــادر 

وتكفـي الإشـارة فقـط إلـى الـنص القـانوني المـتهم ان به دأعلى القاضي ذكر النص القانوني الذي 

  .دون ذكره بالتفصیل أو الفقرة التي تتضمن العقوبة

 الحكم المستند علیها في الأدلةیجب بیان تاریخ الواقعة و -3

ذا تعذر تحدیده على سبیل التعیین فیكفـي ذلـك  لقد استقر القضاء انه ینبغي بیان تاریخ الواقعة وا

ن تــاریخ الواقعـة لـه أهمیـة مــن حیـث الـدفع بتقـادم الــدعوى أو ، لأعلـى سـبیل التقریـب أو التـرجیح

ــ، كــذلك یعتبــر بیــان أدلــة المســتند علیهــا فــي الحكــم (3)فــي حالــة صــدور قــانون جدیــد  نو والتــي تكّ

                                                             
  .438سابق ، ص المرجع العیشاوي امال،  (1)

، ص 2011مقري آمال ، الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإدانة، مذكرة ماجستیر في القانون العام جامعة، قسنطینة،  (2)

60.  

  .439، ص السابقمرجع العیشاوي امال،  (3)
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ومـن ثـم یثبـت  منها اقتناع الذاتي للقاضي الجنائي الوسیلة التـي عـن طریقهـا یظهـر هـذا الاقتنـاع

ولذلك فإن التزام قاضي الجنائي ببیـان الأدلـة  العام ولجهة النقض صحة قضائه وللرأيللخصوم 

  .(1)الالتزام بالتسبیب لمبدأالتي كون منها اقتناعه یعد الضابط القانوني 

  دور التسبیب في بیان صحة اقتناع القاضي الجنائي: فرع الثانيال

ـــة هـــو معرفـــة  الأساســـيالهـــدف إن  ـــزام القاضـــي الجنـــائي بتســـبیب الأحكـــام الجنائی مـــن الت

ـــة  والأســـبابالمصـــادر  ـــي كـــون منهـــا القاضـــي اقتناعـــه و مـــدى تطبیقهـــا فـــي القواعـــد القانونی الت

ببیـان أسـباب اقتناعـه الشخصـي ولكنـه مكلـف ومقتضیات العقل والمنطق، فالقاضي لیس مكلـف 

ببیـان أســباب الحكـم ولكــي یوضـح هــذه الأســباب لابـد أن نــذكر الأدلـة التــي اعتمـد علیهــا وكانــت 

ولكنــه غیــر مكلــف بتحدیــد علــة اقتناعــه بهــذه الأدلــة بالــذات فهــو مكلــف بتســبیب  اقتناعــه امصــدر 

  .بإثبات لماذا اقتنعوسائل اقتناعه ولكنه غیر مطالب 

ــه للكافــة  ــائي یجــب ان یتضــمن تفســیرا یبــین ب ــه القاضــي الجن ــذي یجری  أســبابفالتســبیب ال

و معــین، كمــا یجــب ان یضــمن التحقــق مــن أن القاضــي قــد أتقــن وأحســن اتخــاذه القــرار علــى نحــ

قبــل اتخــاذ  أمامــهة مــن بــین الاختیــارات المختلفــة التــي كانــت مطروحــ إلیــهالاختیــار الــذي انتهــى 

ومــن خــلال التســبیب  ولأنــهالحكــم، وبــذلك یضــمن لنــا أن الحكــم یحمــل بــین طیاتــه دلیــل صــحته، 

 الإتقـانمـا ینفـي عنـه الـتحكم وعـدم الحقیقـي لقناعـة القاضـي م الإیضـاحفیـه  لبس لا یتبین بشكل

ـــاع القاضـــ ـــین تســـبیب الحكـــم الجنـــائي واقتن ـــالي فالعلاقـــة ب ـــار تـــدل يوبالت ـــائي تكمـــن اعتب یل الجن

اقتناعه وجسدها في الحكـم القضـائي الـذي یصـدره مبنیـة  إلیهاالقاضي على النتیجة التي توصل 

  .(2)واستنباط واستدلال صحیح ومنطقي

وبهذا یتضح أن التسبیب تسطیر لمنهج اقتناع القاضـي الجنـائي ومـدى صـحة هـذا الأخیـر 

  .بناءا على صحة أسباب التي كون منها اقتناعه

                                                             
  .64سابق ، ص المرجع المقري آمال ،  (1)
  .209 - 208سابق، ص،ص المرجع العمارة فتیحة،  (2)
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  تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة: المبحث الثاني 

یحدد المشرع وفقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة لكل جریمة عقوبة مساویة لمقدار ما تكشف عن 

خطورتها على المجتمع، وما ینتج عنها من ضرر، إلا أنه یصعب على المشرع تحدید العقوبة 

خصیته، لذلك ومن اجل تحقیق العدالة الجرم لعدم معرفته بظروف المجرم وشالمناسبة لمرتكب 

  .للمجرم والمجتمع أنیط بالقاضي مهمة تقدیر العقوبة المناسبة والملائمة

اختیار نوع العقوبة وتدریج كمها وتتمثل هذه المهمة في مدى ما یسمح به القانون من 

ضمن النطاق المحدد لعقوبة كل جریمة على حدى، فیتناسب مدى سلطة القاضي في تقدیر 

نسبي للحیز الفاصل بین حدة یحدده المشرع من اتساع ثابت أو العقوبة تناسبا طردیا مع ما 

  (1).یمة على سبیل التخییر أو التبدیلالعقوبة، ومع عدد ما یعنیه من أنواع العقوبات لكل جر 

 الإعدام وكعقوبة السجن المؤبد أ إلا أن هناك بعض الجرائم التي حدد لها المشرع عقوبة واحدة

  .عقوبات  عدة دون أن یمنح للقاضي سلطة تقدیریة في تدریج العقوبة ولا في الاختیار بین

مطلبین في الأول نتعرض لسلطة القاضي  إلىما تقدم سنقسم هذا المبحث ومن خلال 

الجنائي في التدریج والاختیار العقوبة وتحدیدها ومدتها وفي المطلب الثاني خصصناه لسلطة 

  .وتسبیبهاي تحقیق العقوبة القاضي الجنائي ف

  ي للعقوبة والاختیار الكمي سلطة القاضي الجنائي في التدریج : المطلب الأول 

التقدیریة التي یتمتع بها القاضي الجنائي وفقا للقانون فهي تتسع وتضیق إن السلطة 

د القانونیة لقانون العقوبات، وهي كل وجه العموم المشرع عبر نصوص الموا إرادةحسب 

 إلى نظاممحكومة بالحدود التي رسمها القانون في كل حالة، ومن خلال هذا المطلب سنتعرض 

  . أنواع العقوبات في الفرع الثاني نظام الاختیاري بین إلىثم  الأولفي الفرع الكمي التدریج 

  

                                                             
  .66سابق ، ص المرجع الأكرم نشأة ابراهیم،  (1)
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  للعقوبةنظام التدریج الكمي : الفرع الأول 

یتمثل نظام التدریج الكمي للعقوبة في تحدید المشرع حدا أعلى وحدا أدنى للعقوبات، 

ویترك للقاضي سلطة تقدیر العقوبة بین هذین الحدین، وترتبط سلطة القاضي في تقدیر العقوبة 

العقوبة  إلىبتصنیف العقوبات التي تندرج حسب خطورة الجرائم المرتكبة من العقوبة الأشد 

والسجن المؤبد والحبس المؤقت والغرامة، حیث أن  الإعدامخف وتتمثل هذه العقوبات في الأ

فإن السلطة التقدیریة تكاد تنعدم إذ تقتصر على مجرد تقدیر أن والسجن المؤبد  الإعداملعقوبتي 

الجریمة المرتكبة بظروفها تستحق إحدى هاتین العقوبتین طبقا للقانون، أما في العقوبات 

ى فإن المشرع یحدد لها حدا أدنى وحدا أعلى وهنا تظهر سلطة القاضي لجنائي على نحو الأخر 

  (1).واضح إذ تتسع كلما باعد المشرع بین هذین الحدین

لسلطة القاضي التقدیریة في تقدیر العقوبة وقد  الأساسيحیث یعتبر هذا النظام الحجر 

الذي  1810ون العقوبات الفرنسي لسنة قاعدي لقانون عقابي كامل في قانبرز لأول مرة كنظام 

الفاشل بسبب جمود عقوباته  1791حقق تقدما محسوسا بالنسبة لقانون الجنایات الفرنسي لسنة 

  (2).ذات الحد الواحد

ولقد أخذت معظم التشریعات العربیة بنظام التدریج الكمي للعقوبات ولكنها تختلف فیما 

نظام التدریج بنوعیه، التدریج الكمي الثابت والتدریج  إلىبینها بطریقة التدریج، وعلیه سنتعرض 

  .الكمي النسبي

  نظام التدریج الكمي الثابت: أولا

خاصین أن كان الأدنى عاما ین أعلى وأدنى ثابتین سواء كان ویقصد أنه عندما یحدد المشرع حد

ین، والقاضي یختار القدر والأعلى خاصا، أما الأدنى خاصا والأعلى عاما ، أم كان الأدنى والأعلى عام

  (3).المناسب للعقوبة بین هذین الحدین

                                                             
  .96سابق، ص المرجع الجواھر الجبتور،  (1)
  .67سابق، ص المرجع الأكرم نشأة ابراھیم،  (2)
  .84سابق ، ص المرجع القرمیس سارة ،  (3)
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ــة الحــدین  -1 ــىحال ویعنــي هــذا النظــام أن المشــرع یحــدد أنــواع :  والأعلــى العــامین الأدن

ــا وذلــك  ــدنیا والعلی ــات وحــدودها ال فــي نصــوص مســتقلة وخاصــة بتحدیــد العقوبــة العقوب

یشمل القوانین الجنائیة علـى مثـل هـذه النصـوص اللاحقـة دون تحدیـد  ونوعها وعادة ما

ــة  ــى لیعــود القاضــي فــي تقــدیر العقوب ــة ســواء بالحــد الأدنــى أو الأعل ــىلمقــدار العقوب  إل

 (1).النص الذي یحدد مقدار العقوبة

فـي المــادة  المصـريومنهـا العربیــة بهـذا النظـام كالقـانون ولقـد أخـذت معظـم التشـریعات 

لا یجــوز أن تنقضــي مــدة العقوبــة : " مــن قــانون العقوبــات حیــث نصــت علــى 145

عشــر ســنة إلا فــي  15تزیــد عــن بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة عــن ثــلاث ســنین ولا 

أمــا المشــرع الجزائــري نجــد أنــه نــص  "الأحــوال الخصوصــیة المنصــوص علیهــا قانونــا 

ـــك فـــي المـــادة  ـــدریج الكمـــي وذل ـــوع مـــن الت ـــى هـــذا الن  بـــإتلافلخاصـــة ا ع.ق 414عل

أداة من أدوات  أیةكل من أتلف أو كسر " : المحاصیل الزراعیة والتي تنص على أنـه

خمـــس ســـنوات  إلـــىیعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهرین ...الزراعـــة أو حظـــائر المواشـــي 

  (2)"دینار 1000 إلى 500من وبغرامة مالیة 

حدیهما یعني هذا النظام أن المشرع یقرر عقوبة  :الخاصینحالة الحد الأدنى والأعلى  -2

. (3)خــاص بهــا مخالفــا بـــذلك الحــد العــام الــذي حــدده المشــرع للعقوبـــة والأعلــى الأدنــى

خاصــین كقــانون  وأعلــى ادنــيوهنــاك مــن القــوانین التــي حــددت معظــم عقوباتهــا بخــدین 

قــانون العقوبــات الجزائــري فقــد تضــمن هــذا النــوع مــن  أمــاالعقوبــات الســوري واللبنــاني، 

العقوبات لكن بنسبة غیر كبیرة، ومن المواد التي عالجت هذا النمط من العقوبـات نجـد 

من ممارسة حق الانتخاب  أكثر أومنع مواطن  إذا:" التي تنص على أنه  102المادة 

لجنـاة بـالحبس مـن سـتة التهدیـد، فیعاقـب كـل واحـد مـن ا أوالتعدي  أوبوسائل التجمهر 

فالقاضــي هنــا یختـار العقوبــة الموجــودة بــین  الأكثـرســنتین علــى  إلـى الأقــلعلــى  أشـهر

                                                             
  .106سابق ، ص المرجع الجواهر الجبتور ،  (1)
  .86سابق ، ص المرجع القرمیس سارة ،  (2)
  .100، صالسابقمرجع الجواهر الجبتور ، (3)
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والاختیــار لا  الأكثــروسـنتین علــى  الأقــلعلــى  أشــهربــین سـتة  أيالحـدین الخاصــین ، 

ــذي  نمــا بمراعــاة ظــروف المجــرم والضــرر ال ــهیكــون ناتجــا عــن هــوى وا مــن جــراء  ألحق

 (1).ارتكابه الجریمة على المجتمع

ویقصـد ب هـان المشـرع یقـوم بتحدیـد : الخـاص الأعلـىالعام والحد  الأدنىحالة الحد   -3

، إلا أنـه یـنص علـى مقـدار الأصلوفقا لما یقرره القانون في  الأدنىبترك حدها عقوبة 

قـوم هـذا النظـام بمعنـى ی، (2)الأصلعلى خلاف مغایر لمقدار العقوبة في  الأعلىالحد 

المقـرر لعقوبـة السـجن المؤقـت  الأدنىلعقوبة الجریمة هو الحد  الأدنىالحد  إقرارعلى 

 .فیكون خاصا بتلك الجریمة الأعلىالحد  أماالحبس ن  أو

یـــة هـــذا النظــام ومثـــال ذلـــك التشـــریع اللیبـــي والمصـــري بوتعــرف معظـــم التشـــریعات العر 

مــن  75وقــد اخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي عــدة مــواد منهــا المــادة  والكــویتیيوالتونســي 

 (3).الاقتصاد الوطني أوقانون العقوبات المتعلقة بجرائم التعدي على الدفاع الوطني 

فـي هـذا الـنمط مـن التجـریم میـزة وهـي  :العام الأعلىالخاص والحد  الأدنىحالة الحد   -4

للعقوبـة ویكـون  الأدنىالحد  انخفاضزیادة سلطة القاضي التقدیریة خصوصا في حالة 

القاضي كلما الحد العام مرتفعا، وبذلك یكون الفرق شاسعا بین الحدین وتضییق سلطة 

نـص كما ان المشرع الجزائري (4).العام الأعلىالحد  وانخفاضالخاص  الأدنىزاد الحد 

ع ج  مـن ق 66ثـال ذالـك المـادة علي هذا النمط في العدید من النصوص القانونیة وم

ســنة كـل حــارس 20 إلـيسـنوات 10علــي انـه یعاقـب بالســجن المؤقـت مــن والتـي تـنص 

 ,,,بحكم وضیفته أو بحكم صفته أمینوكل 

  

  

                                                             
  .87سابق ، ص المرجع القرمیس سارة ، (1)
  .102، ص سابقال مرجعالجواهر الجبتور ، (2)
  .88، ص السابقمرجع القرمیس سارة ، (3)
  .104، ص سابقال مرجعالجواهر الجبتور ، (4)
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  نظام التدریج الكمي النسبي: ثانیا 

هــي  الأخیــرةوهــذه  (1)یعــرف حالیــا بالغرامــة النســبیة نظــام التــدریج الكمــي النســبي للعقوبــة هــو مــا

علـى نحـو یلـزم القاضـي بتـدریج مقـدارها بالنسـبة  أحیانـاالعقوبة التي یعبر المشـرع نطاقهـا الكمـي 

لقیمــة المــال محــل الجریمــة وهــو تــدریج موضــوعي وبالنســبة للــدخل الیــومي للمجــرم فهــو تــدریج 

لنقـــود یقـــدره حكـــم خزینـــة الدولـــة مبلغـــا مـــن ا إلـــىالمحكـــوم علیـــه بـــان یـــدفع  إلـــزامشخصـــي وهـــو 

  .شخصیا أووهذا التدریج قد یكون موضوعیا  (2)كمةالمح

  التدریج الكمي النسبي الموضوعي– 1

یتجــه المشــرع فــي بعــض الجــرائم التــي یكــون محلهــا مــالا، كــالجرائم الاقتصــادیة وجــرائم الرشـــوة 

والاختلاس وجرائم الأموال بصـفة عامـة إلـى تحدیـد مقـدار الغرامـة بالقیـاس مـع قیمـة المـال محـل 

لا  الأخیـــرةبالغرامـــة النســـبیة، غیـــر أن هـــذه  یســـمى هـــذا النـــوع مـــن الغرامـــة بوجـــه عـــامالجریمـــة و 

نمــا تتمثــل هــذه قاعــدة ال إلــىتخضــع كلهــا  غرامــات النســبیة قاعــدة التــدریج الكمــي الموضــوعي، وا 

تمـــر  أوالفائــدة  أوقیمــة الضــرر  إلــىعلــى نحــو متفــاوت بالقیــاس  والأعلــى الأدنــىالتــي حــدیها 

كحـد خـاص للغرامـة بمبلغ معـین ثابـت  الأخربتحدید احد حدیها بهذه الطریقة وجرى تحدید الحد 

كحد عام لجمیع الغرامات، والمشرع الجزائري نجـده یعتمـد علـى هـذا النـوع مـن  أوالمقررة بالذات 

ذلــك  و الغرامـات النســبیة التــي تتحــدد بقیمـة المــال محــل الجریمــة ومثــال ذلـك فــي جــرائم التهریــب

فـي المــادة  المتعلــق بمكافحـة التهریــب  2005أوت23المــؤرخ فـي  06-05رقـم  الأمــربموجـب 

وسـیلة  أيالتهریب التـي ترتكـب باسـتعمال  أفعالیعاقب كل :" نه أتنص على منه والتي  125

عشـرین سـنة وبغرامـة مالیـة تسـاوي عشـر مـرات مجمـوع  إلـىنقل بالحبس من عشـر سـنوات 

  .(3)"المصادرة ووسیلة النقلقیمة البضاعة 

  

                                                             
  .88سابق ،ص المرجع القرمیس سارة،  (1)
، ص 2011,مصر ,الإسكندریة , دار الجامعة الجدیدة , حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة یوسف جوادي ،  (2)

26.  
  .98، ص  سابقالمرجع القرمیس سارة،  (3)
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  التدریج الكمي النسبي الشخصي– 2

ــدریج الكمــي النســبي الشخصــي للعقوبــة فــي الغرامــة النســبیة تبعــا للــدخل الیــومي  یتمثــل الت

لمرتكـــب الجریمـــة المقـــررة فـــي بعـــض القـــوانین كقـــانون العقوبـــات الســـویدي والفلنـــدي التـــي تحـــدد 

الغرامات، ویعتبر المبلغ الذي یستطیع المحكوم علیه توفیره  أیامنسبیة نسمیها  بوحداتالغرامات 

فهـي بـثلاث مئــة وحـدة فـي القــانون العــام  الأعلـىحـدها  أمــایومیـا هـو القیمـة النقدیــة لكـل واحـدة، 

وهــذا النــوع مــن العقوبــات غیــر وارد فــي (1).الفلنــدي وبمائــة وعشــرین وحــدة فــي القــانون الســویدي

  .القانون العقوبات الجزائري

تتضـح هـذا النظـام  أننتیجـة مفادهـا  إلـىمن خلال دراستنا لنظـام التـدریج الكمـي نتوصـل و 

ذات العقوبــة الســالبة للحریــة، فالمشــرع عــادة مــا یضــعها بــین حــدین  ئمصــورته خاصــة فــي الجــرا

وهــذا لتســهیل تتســع وتضــیق تبعــا لاتســاع وضــیق الحــدین  ، فســلطة القاضــيادنــي والأخــر أعلــى

  . تعسف في استعمال هذه السلطة في التدریج الكمي للعقوبة ومن ثم لا عمل القاضي

  سلطة القاضي الجنائي في اختیار نوع العقوبة  :الفرع الثاني 

نمــاالعقوبـة التــي یحكــم بهـا القاضــي لیســت انتقامـا،  إن هــدفها هـو تحقیــق العدالــة والحكــم  وا

ســـول لــه نفســـه ت، وذلـــك لحمایــة المجتمــع مـــن كــل مــن أكثــرعلــى المــتهم بالعقوبـــة المســتحقة لا 

ــذا مــنح المشــرع الســلطة التقدیریــة فــي اختیــار نــوع العقوبــة مــن بــین الــدرجات  ارتكــاب الجریمــة، ل

، لـذا تقـوم سـلطة القاضـي الجنـائي التقدیریـة فـي (2)أمامـهوالصـور المختلفـة للجـزاءات المطروحـة 

  .خییریة ونظام العقوبات البدیلةنظام العقوبات الت: هذا المجال على نظامین 

  

  

  

                                                             
  .29سابق ، ص المرجع الیوسف جوادي ،  (1)
  89سابق ، ص المرجع الیحیاوي صلیحة ،  (2)
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  نظام العقوبات التخییریة: أولا 

ومفادها هذا النظام ترك حریـة الاختیـار  (1)للقاضي التقدیریةیعد هذا النظام جوهر السلطة 

 أوبعقوبـة واحـدة  أوبكلیهمـا  أومختلفتین النـوع  العقوبتین بإحدىللقاضي في الحكم على المجرم 

  (2).المرتكبة جریمةة الدمختلفة النوع محد أكثر أومن بین ثلاث عقوبات  عقوبتین

وباســـتقراء بعـــض النصـــوص العقابیـــة فـــي بعـــض التشـــریعات نجـــد منهـــا مـــن تأخـــذ بنظـــام 

العقوبات التخییریة على أوسع نطاق، ومنها مـن تأخـذ بـه علـى نطـاق محـدود فمـن القـوانین التـي 

نظام التخییري نجد في مقدمة القوانین الانجلوسكسـونیة، تسع من سلطة القاضي الجنائي حیال ال

بأوســع نطــاق بمــا یعــرف بنظــام العقوبــات التخییریــة الحــرة، حیــث القــانون الانجلیــزي الــذي یأخــذ 

من قانون العـدل الجنـائي علـى قاعـدة عامـة مفادهـا أن الغرامـة عقوبـة تخییریـة  13المادة تنص 

  .الإعدامالجرائم المعاقب علیها بالسجن المؤبد أو  باستثناءلجمیع الجرائم 

وكذلك صار على هذا النهج القانون الأمریكي الذي یقر باعتبار الحـبس والغرامـة عقـوبتین 

لمعظم الجرائم، وقانون العقوبـات السویسـري الـذي أقـر ثـلاث عقوبـات سـالبة للحریـة متدرجـة فـي 

بــة الغرامــة وللقاضــي ســلطة الاختیــار بــین هــي الســجن والحــبس والحجــز إضــافة إلــى عقو شــدتها 

  (3).نوعین من هذه العقوبات

ومــن القــوانین التــي تضــیق مــن ســلطة القاضــي الجنــائي حیــال النظــام التخییــري كالقـــانون 

التونســي الــذي حصــر الاختیــار فــي نطــاق ضــیق، وفــي جــرائم معاقــب علیهــا بــالنص أو بالســجن 

 مهـا، وذلـك فـي المـواد مـن بهمـاجن أو الغرامـة أو معـا، أو السـ یجمعهمـاعلى سبیل التخییـر، أو 

من قـانون العقوبـات التونسـي ونفـس الموقـف تبنـاه المشـرع المغربـي وذلـك  142و  02فقرة  68

ـــا  479و  470،  469فـــي المـــواد  ـــي تقتضـــي كـــل منهـــا عقوبـــة الحـــبس أو الغرامـــة أو كلت الت

                                                             
  .102، ص  سابقالمرجع المحمد علي الكیك ، (1)
  .108سابق ، ص المرجع الأكرم نشأة ابراهیم ،  (2)
  .101سابق ، ص المرجع القرمیس سارة،  (3)
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ـــي، حیـــث خـــص هـــذا النـــوع مـــن مـــا أخـــذ بـــه المشـــرع الســـوري واللبنـــاني وهـــذا  العقـــوبتین والأردن

  (1).العقوبات لبعض الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس أو الغرامة أو الحبس والغرامة معا

ي فـي ئللقاضـي الجنـامجـالا واسـعا  الأخیـرأما عـن موقـف المشـرع الجزائـري فلـم یمـنح هـذا 

عقوبـة واحـدة، فـي نوعهـا  إلـىاختیار نوع العقوبة لأن أغلبیة النصوص في المواد الجنائیة تشـیر 

، أكثر من ذلك هناك حالات حدد فیها العقوبة دون الحدین مثال ذلك ما مع حدین أدنى وأقصى

من قـانون العقوبـات إذ تحـدد هـذه المـواد عقوبـة  261والمادة  65 إلى 61به المواد من  ءتجا

ـــة واحـــدة بالنســـبة للنصـــوص مـــن  الإعـــدام ـــى  61كعقوب ـــد  261و  64إل ـــة الســـجن المؤب وعقوب

  (2).65بالنسبة للمادة 

نلخص من خلال هذا أن المشرع الجزائري لم یوسع من السلطة التقدیریة للقاضي الجنـائي 

نما یقتصر دوره على  مـن تـوفر عناصـر  التأكـدفي مثل هذه الحالات لاختیار العقوبة الملائمة وا

  .حددها النص ومن ثم النطق بالحكم المقرر لها قانونا الجریمة كما

ریــة، یالمــواد الجــنح والمخالفــات نجــد بعــض النصــوص التــي تناولــت العقوبــات التخی فــي أمـا

نـــذكر منهـــا المـــادة  وقــد حصـــرها المشـــرع الجزائــري فـــي عقوبـــة الحـــبس والغرامــة وذلـــك فـــي مــواد

الجزائــري وكــذلك نجــد المــادة  مــن قــانون العقوبــات 429، 228، 184،  182، 180، 100

:" ، والتـي تـنص علـى أنـه الإجهـاضمن قانون العقوبات المتعلقة بجریمة التحـریض علـى  310

دج أو 10,000الـى 500بـالحبس مـن شـهرین الـى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مالیـة مـن  یعاقب

یعاقـب بـالحبس مـن :" التـي تـنص علـى أنـه  440وكـذلك المـادة ...."هـاتین العقـوبتین  بإحدى

دج أو 1000 إلــى 100شــهرین علــى الأكثــر وبغرامــة مالیــة مــن  إلــىعشــر أیــام علــى الأقــل 

أو التهدید أو الكتابـة أو الرسـم غیـر  بالإشارةبالقول أو  أهانهاتین العقوبتین كل من  بإحدى

  "....خدمة وطنیة عمومیة  بأعباءأي أشیاء لنفس الغرض مواطن مكلفا  بإرسالالعلني أو 

                                                             
  .101سابق ، ص المرجع القرمیس سارة ،  (1)
  .191مرجع سابق ، ص الیحیاوي صلیحة ،  (2)
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ریـة هـو الجـنح والمخالفــات دون الجنایـات باعتبـار أن المشــرع یلـذا فـإن مجـال العقوبــة التخی

  (1).الحكم بالحبس أو الغرامة أو الحكم بهما معا خیر القاضي بین

  نظام العقوبة البدیلة : ثانیا 

غیـر سـالبة للحریـة  أخـرىیقصد بنظام العقوبة البدیلة تغییر العقوبـة السـالبة للحریـة بعقوبـة 

روط معینـة شـتتماشى مع توج السیاسة الجنائیة الحدیثـة یـنص علیهـا النظـام القـانوني إذا تـوافرت 

ـــي (2)یرجـــع تقـــدیرها لقاضـــي الموضـــوع ـــات البدیلـــة عل ـــاك مـــن عـــرف العقوب اســـتخدام أنهـــا ، وهن

اعتبـار هـذه البـدائل قـادرة  إلـى عقوبات غیر سجنیة بدلا مـن عقوبـات سـجنیة، وهنـاك مـن نـذهب

كمـا عرفـت  ,والتـأقلم مـن جدیـد مـع النظـام الاجتمـاعي للإصـلاح صـةمنح المحكوم علیـه فر  على

ــة  ــه بــدلا مــن العقوبــات الســالبة للحری أیضــا بأنهــا تلــك العقوبــات التــي تفــرض علــى المحكــوم علی

  (3).لبة للحریةالقصیرة الأمد وبموافقته والابتعاد عن مساوئ العقوبات التقلیدیة السا

یرى العدید من القانونیین أن العقوبات البدیلة هي التي من شأنها استبدال عقوبات الحـبس 

 أخـرىتنفـذ علـى الجـاني عقوبـات الحـبس بعقوبـات بدیلة یحكم بها قضـاة الحكـم و  أخرىبعقوبات 

بدیلــة یخضــع لهــا الجــاني بعــد خروجــه مــن الســجن حیــث یكــون قــد قضــى فیــه جــزءا مــن عقوبتــه 

  .(4)الأصلیة السالبة للحریة

قاضــي  اختصـاصهـذه الدراســة هـو العقوبــات البدیلـة التــي تـدخل فــي  إطــارومـا یهمنــا فـي 

  و من اختصاص قاضي تنفیذ العقوبات ، م أما النوع الثاني فهكالح

 الإصـلاحالجنائیـة الحدیثـة علـى الحـد مـن آثـار سـلب الحریـة بهـدف تحقیـق  تعمل السیاسة

بدیلــة للعقوبــات الســالبة للمعاملــة العقابیــة  أخــرىأســالیب  بإیجــادلفئــة المحبوســین وذلــك  والتأهیــل

                                                             
  .102سابق ، ص المرجع القرمیس سارة ،  (1)
 الإجرامتخص علم  ماجستیرزهرة غضبان ، تعد أنماط العقوبة وأثرها في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم ، مذكرة  (2)

  .51، ص  2013والعقاب ، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق ، 
  .55، ص نفسهمرجع الزهرة غضبان ،  (3)
  .193سابق ، ص المرجع الیحیاوي صلیحة ،  (4)
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ومنهـا العربیـة علـى تطبیقهـا بمـا  الأخـرى الأنظمةربیة وتسعى العقابیة الغ الأنظمةللحریة طبقتها 

الحدیثــة  الأســالیبعلــى غــرار النظــام العقــابي الجزائــري الــذي تبنــى هــذه مــع مجتمعاتهــا  یــتلاءم

 الأساسـیةوالحریـات  الإنسـانالعدیدة التي تستهدف حمایة حقـوق  الإصلاحاتونظمها من خلال 

بالإضافة  الجزائیة وكذلك قانون العقوبات الإجراءات، وهو ما اشتملته التعدیلات الأخیرة لقانون 

عــادة  تنظــیمإلــي قــانون  نفیــذ العقوبـــة ، وتبعـــا لــذلك فــإن أســـالیب البدیلــة لت(1)إدمــاجهمالســـجون وا

  .للنفع العام والسوار الالكتروني تتمثل في العمل الجزائريحسب التشریع 

  العمل للنفع العام – 1

المحكوم علیه بالقیام بعمـل للمصـلحة العامـة لـدى شـخص معنـوي  إلزامیقصد بهذه العقوبة 

خـلال مـدة معینـة تعینهـا المحكمـة، وقـد تعـد هـذه العقوبـة  والإداریةكالبلدیة والمؤسسات العمومیة 

إذ تجنب المحكوم علیه أضرار الاختلاط بغیـره مـن بدیلا هاما عن عقوبة الحبس قصیر المدى، 

 یتـراءالسجناء داخل المؤسسات العقابیة وتخضع لمطلق السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع فقـد 

ة الجــاني أن التــزام هــذا الأخیــر بالعمــل مــع فــرض بحســب وقــائع الــدعوى وشخصــی الأخیــرةلهــذه 

عادة تأهیله اجتماعیا بعض الالتزامات   (2).علیه یكفي لإصلاحه وا

العمل للنفع العـام كعقوبـة بدیلـة للحـبس وفـق مـا جـاء فـي أسـباب تعـدیل  إدراج أسبابومن 

الدراسـات العلمیـة لقـد أثبتـت " :مـایلي 2009فیفري25المؤرخ في  09/01لقانون العقوبات رقم 

المحكـوم علـیهم وحمایـة  المتعلقة بتنفیذ عقوبات الحبس قصیرة المدى عدم فعالیتهـا فـي ردع

تسببها في تمادیه في الإجرام جراء ثر الردع بالنسبة للمحكوم علیه و المجتمع، وذلك لضعف أ

ا بعقوبــة احتكاكــه بالجنــاة الخطــرین ، وهــو الأمــر الــذي دفــع الكثیــر مــن الــدول إلــى اســتبداله

  (3)."العمل للنفع العام

                                                             
  .497سابق ، ص المرجع ال عبد االله سلیمان ، (1)
  .289سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ،  (2)
  .202سابق ، ص المرجع العبد الرحمان خلفي ،  (3)
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 5وقــد تبنــى المشــرع الجزائــري نظــام العمــل للنفــع العــام بــدون تحدیــد تعریــف لــه فــي المــادة 

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل العقوبة المنطـوق بهـا :" ج بنصها , من قانون ع 1.1مكرر

أربعــین ســاعة وســتمائة بقیــام المحكــوم علیــه بعمــل للنفــع العــام بــدون اجــر لمــدة تتــراوح بــین 

لــدى  شــهرا )18( ســاعة بحســب ســاعتین عــن كــل یــوم حــبس فــي أجــل أقصــاه ثمانیــة عشــر

  (1).من القانون العام معنويشخص 

حـدد  ج یتضـح أن المشـرع الجزائـري,ع,مـن ق 1مكـرر 5الاطلاع علـى المـادة ومن خلال 

  :مایليشروط قانونیة للاستفادة من العمل للنفع العام ومن بین هذه الشروط 

  الشروط المتعلقة بالجریمة  –أ 

فــي قــانون العقوبــات  لقــد تضــمنت معظــم التشــریعات العقابیــة ومــن بینهــا المشــرع الجزائــري

مكـــرر مـــن  5المـــادة  إلـــىالجریمــة المحكـــوم بهـــا للعمـــل للنفــع العـــام جنحـــة أو مخالفـــة وبــالرجوع 

للنفــع العــام یطبــق علــى الجــرائم التــي لا تتجــاوز مــدة العقوبــة الســالبة  ج فقــد ورد أن العمــل,ع,ق

تـــوفر فیهـــا هـــذه للجریمـــة فیهـــا ثـــلاث ســـنوات أي تطبیـــق العمـــل للنفـــع العـــام علـــى الجـــنح التـــي ی

جمیع المخالفات وكذلك أوجب المشـرع الجزائـري أن تكـون العقوبـة المنطـوق  إلىالشروط إضافة 

قـــت تطبیـــق العمـــل للنفـــع العـــام علـــى الجـــنح اســـتدعت نفـــس الو  بهـــا لا تتجـــاوز عـــام حبســـا، وقـــد

المعاقب علیها بالحبس لمدة أكثر من ثلاث سـنوات والجنایـات وحسـن مـا فعـل المشـرع الجزائـري 

أنفســهم ارتكــاب جــرائم خطیــرة ثــم یطبــق علــیهم العمــل  تســتهويمــن  إلــىلكونــه لــم یفســح المجــال 

  (2).للنفع العام

  

  

                                                             
، ینضم قانون العقوبات ، جریدة رسمیة  1966جوان  7: ھـ الموافق ل 1386صفر  17مؤرخ بتاریخ  196-66أمر رقم  (1)

مؤرخ في  01- 09، المعدل والمتتم بالقانون رقم  1966جوان  7: ھـ الموافق ل 1386صفر  21الصادرة بتاریخ  49العدد 
 8: الموافق ل  1430ربیع الأول عام  11الصادر بتاریخ  15ر عدد ,ج  2009فیفري  25: الموافق ل  1430صفر  29

  .3، ص  2009مارس 
  .102، ص  2013م ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، سعداوي محمد الصغیر ، عقوبة العمل للنفع العا (2)
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  الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه بالعمل للنفع العام –ب 

قضـائیا لان كـل  المحكوم علیـه مسـبوقاكون لا ییشترط لتطبیق عقوبة العمل لنفع العام أن 

م وغیر معني بتطبیق العمل للنفع العام بمعنى أن یكون المتهم مجرما مبتـدأ مسبوق قضائیا مجر 

سـنة وقـت  16جنحـة وان لا یقـل سـن المحكـوم علیـه عـن أو  ةجنایـلبحیث لم یسبق الحكم علیه 

 ویشـترط قبـول المـتهم الالتـزام بالعمـل للنفـع العـام ، ومـؤدى ذلـك أنـه لا (1).ارتكاب الفعل المجـرم

الحكم بهذا التدبیر إذا كان المتهم غائبا عن الجلسة أو إذا رفضه والحكمة من هذا الشرط  زیجو 

مــن التعــاون بــین المحكــوم علیــه وبــین الأجهــزة المشــرفة علــى أن تنفیــذ هــذه العقوبــة یتطلــب قــدرا 

  (2).ةتنفیذ هذه العقوبة وهو الأمر الذي لا یتحقق إلا بقبول المتهم هذا النوع من العقوب

  الشروط المتعلقة بالحكم المتضمن عقوبة العمل –ج 

مــن بینهــا أن یصــدر  إضــافیةیجــب أن یكــون الحكــم نهائیــا ویجــب أن یحتــوي علــى بیانــات 

ــالحكم القاضــي باســتبدال  الحكــم حضــوریا، والعبــرة هنــا بحضــور المحكــوم علیــه بجلســة النطــق ب

ذكـر العقوبـة  إلى بالإضافةبجلسة المحاكمة  العبرة عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام ولیس

حضـور المـتهم  إلـى الإشـارةوأیضـا  دالها بعقوبة العمل للنفع العام ستبالأصلیة في الحكم وذكر ا

  (3).أنه اعلم بحقه في قبول أو رفض العمل لنفع العام إلىفي الجلسة والتنویه 

التـوازن بـین حـق المجتمـع فـي  لإعـادةإن الأخذ بعمل للنفع العام كعقوبة بدیلة هي محاولـة 

ردع المتهمــین وحمایــة حــق المتهمــین المحكــوم علــیهم بالمحافظــة علــى اســتمرار العلاقــة الأســریة 

  .الإصلاح إلى بالإضافةوالاجتماعیة 

  

                                                             
  .111سابق ، المرجع ال سعداوي محمد الصغیر ،(1)
  .289سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ، (2)
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  ، العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة عن الحبس في التشریع الجزائريسعدودي سعید  (3)

  .142، ص  2017الاغواط ، المجلة العاشرة ن العدد الثاني ، الجزء الأول ،  ،عمار ثلیجي
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  السوار الالكتروني – 2

ـــةتحـــت الرقابـــة  الوضـــع یعـــرف الســـوار الالكترونـــي أو ـــر  الإلكترونی هـــو مشـــتق مـــن التعبی

 bracelet(أو الأســـــــــــــــــورة الالكترونیـــــــــــــــــة ) surveillance electronique(الفرنســـــــــــــــــي 

elictronique ( إذ یمكن اسـتعماله فـي مرحلـة التحقیـق الـذي یكـون فیهـا الشـخص مشـتبها فیـه

ــه  إلــىوبــاللجوء . (1)أو متهمــا كمــا یمكــن وضــعه أیضــا أثنــاء تنفیــذ العقوبــة أو بعــد انقضــائها الفق

ــــد مــــن التعریفــــات الفقهیــــة التــــي  ــــه هنــــاك العدی مفهومــــا واســــعا للســــوار  أعطــــتالجنــــائي نجــــد أن

 استخدام وسائط الكترونیة لتأكد من وجود الخاضـع لهـا على أنه بعضالالكتروني بحیث عرفه ال

خلال فتـرة محـددة فـي المكـان والزمـان الـذي سـبق الاتفـاق علیـه بـین حاملـه والسـلطة القضـائیة ، 

خـلال  إقامتـهفي منزله أو محل  بالإقامةالمحبوس احتیاطیا  إلزام اعلى أنه رخالأعرفه البعض و 

الكترونیـا ، فـي حـین یعرفـه الـبعض ساعات محـددة بحیـث تـتم متابعـة الشـخص الخاضـع للرقابـة 

على أنه نظام یقوم على ترك المحكوم علیـه بعقوبـة سـالبة للحریـة قصـیرة المـدة طلیقـا فـي  الأخر

لـبعض الالتزامـات ومراقبتـه فـي تنفیـذها الكترونیـا عـن بعـد وهنـاك مـن  إخضاعهالوسط الحر مع 

مــن وجــود أو غیــاب شــخص عــن  التأكــدعرفــه علــى انــه نظــام الكترونــي عــن بعــد یمكــن بموجبــه 

  .(2)ة جهاز مثبت في معصمه أو في أسفل قدمیهبمساعد قامتهلإالمكان المخصص 

فمــن خــلال هــذه التعــاریف نســتنتج أن الســوار الالكترونــي هــو جهــاز الكترونــي فــي شــكل 

أو فـي أسـفل السـاق تسـمح بتنفیـذ العقوبـة السـالبة للحریـة خـارج السـجن، ساعة یوضـع علـى الیـد 

  .یحدده القاضي أخرأو مقر  هإقامتالمحكوم علیه بالبقاء في مقر  بإلزاموذلك 

ــر لقــانون  ــد نــص المشــرع الجزائــري علــى هــذا النظــام وتعدیلــه الأخی الجزائیــة  الإجــراءاتلق

والمتضــــمن قـــــانون  155-66رقـــــم  للأمــــرالمعـــــدل والمــــتمم  02/ 15قــــانون وذلــــك بموجــــب 

                                                             
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة خنشلة ،  السالبة للحریة الإجراءاتالمراقبة الالكترونیة كبدیل عن عرشون سفیان ،  (1)

  .436، ص  2017،  1، جزء  8العدد 
القضائي ، العدد  الاجتهادمجلة ، بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري إجراءالسوار الكتروني عباسة طاهر ،  (2)

  .187، ص  2018السادس ، 
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یمكـن لقاضـي :" حیـث نصـت علـى أنـه  1مكرر 125الجزائیة وذلك في نص المادة  الإجراءات

 (1)مراقبـة الالكترونیـة لتنفیـذ التزامـات الرقابـة القضـائیةالتحقیق أن یأمر بأخذ ترتیبـات مـن أجـل ال

حیث كان في بدایة الأمر كإجراء بدیل للحبس المؤقت غیر أنه لم تصـدر أي نصـوص تطبیقیـة 

ــــان شــــروط  جــــراءاتلتبی ــــار بعــــدها محكمــــة وا ــــم اختی ــــي لهــــذه  العمــــل بــــه وث ــــازة كنمــــوذج أول تیب

ــة تیبــازة أول حكــم بوضــع الســوار .التجربــة بحیــث اصــدر قاضــي تحقیــق المحكمــة الابتدائیــة لولای

 الأبــیضالالكترونــي بــدب الحــبس المؤقــت علــى خــص مــتهم بقضــیة الضــرب والجــرح بالســلاح 

-18نون بــدیل للعقوبـة الســالبة للحریـة قصــیرة المـدى وذلــك بمقتضـى القــا كـإجراءوبعـدها أدخــل 

 04-05المـتمم لقـانون رقـم  2018ینـایر  30: لــ  1439جمـادى الأولـى  12لمؤرخ في  01

عــادة  ــة (2)للمحبوســین الإدمــاجالمتضــمن قــانون تنظــیم الســجون وا ، ومنــه نســتنج أن نظــام المراقب

  .الالكترونیة یمكن أن یكون كعقوبة بدیلة أو من بدائل العقوبات السالبة للحریة

نجــد المشــرع أعطــى صــلاحیة الأمــر  ج, إ , مــن ق 1مكــرر 125وباســتقراء نــص المــادة 

بوضــع تحــت نظــام الرقابــة الالكترونیــة لقاضــي التحقیــق ویكــون ذلــك بقــرار مســبب وللتحقیــق مــن 

التـي حــددها قاضــي التحقیــق  الإقلیمیــةعــدم مغـادرة الحــدود : مـدى التــزام المــتهم بالتـدابیر التالیــة 

، الامتنــاع عــن رؤیــة بعــض الأمــاكن المحــدد مــن طــرف قاضــي التحقیــق  إلــى إلاوعــدم الــذهاب 

، المكـــوث فـــي إقامـــة محمیـــة  ببعضـــهمالأشـــخاص الـــذین یعیـــنهم قاضـــي التحقیـــق أو الاجتمـــاع 

یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها إلا بـإذن هـذا الأخیـر وعـدم مغـادرة الإقامـة إلا بشـروط فـي 

  (3).مواقیت محددة

المثـول الفـوري أمـام  بـإجراءأن المشـرع الجزائـري حـین لجـأ إلـى العمـل  الإشـارة كذلك تجدر

 إجـراءاتوذلك بغرض تبسـیط  7مكرر 339المادة  إلى مكرر 339المحكمة طبقا لنص المادة 

هنـا أن القاضـي لـه أن یخضـع المـتهم  الإشـارةالمحاكمة في قضایا الجنح المتلبس بها، إذ تجدر 

                                                             
والمتضمن  155-66المعدل والمتمم لأمر رقم  2015یولیو  23: الموافق ل 1436شوال 7مؤرخ في ال 15/02رقم  الأمر (1)

  .6، ص  2015جویلیة ،  23مؤرخة في   40عدد   )ر, ج (,  ج , ج , إ ,ق 
  .437سابق ، ص المرجع العباس طاهر ،  (2)
  .الجزائیة الجزائري المتضمن قانون الإجراءات  02-15من الأمر رقم  1مكرر  125المادة (3)



  تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة  نيالفصل الثا

 
85 

كمــا یمكــن العمــل أیضـــا  6,2مكــرر  339لتــدابیر الرقابــة الالكترونیــة وهــذا وفقــا لــنص المــادة 

إذا قــررت المحكمــة تأجیــل القضــیة مــع تــرك المــتهم حــرا فــیمكن عنــدها بنظــام الرقابــة الالكترونیــة 

تنظـــیم  قـــانون المتضـــمن 18/01دور الأمـــر رقـــم صـــب و. (1)الالكترونیـــة وضـــعه تحـــت المراقبـــة

عادةالسجون  الاجتماعي للمحبوسین نجد أن المشرع الجزائري نص على عـدة شـروط  الإدماج وا

عنصــــرین الأول متعلـــــق  إلــــىلتطبیــــق الســــوار الالكترونــــي حیــــث یمكــــن تقســـــیم هــــذه الشــــروط 

  .بالأشخاص والثاني المتعلق بنوع الجریمة

  شروط لتطبیق السوار الالكتروني المتعلقة بالأشخاص–أ 

عـادةمن تنظیم السـجون  1مكرر 150مادة حسب ما نصت علیه ال الاجتمـاعي  الإدمـاج وا

ــدیل للعقوبــة الســالبة للحریــة قصــیرة  كــإجراءه یمكــن وضــع الســوار الالكترونــي أنــللمحبوســین ،  ب

یمـس ذلـك بصـحة وسـلامة المـتهم وهـو بـذلك  كاملة بشـرط أن لا 19المدة لكل شخص بلغ سن 

  .یشمل النساء والرجال

القاصـر الـذي  دمن نفس القانون علـى أنـه لا یمكـن أن یسـتفی 2مكرر 150ونصت المادة 

  .(2)بعد موافقة ممثله القانوني إلالم یبلغ سن الرشد بعد من نظام الرقابة الالكترونیة 

  شروط لتطبیق السوار الالكتروني المتعلقة بنوع الجریمة–ب 

ـــد  ـــي نـــص المـــادة  أشـــارلق ـــري ف مـــن قـــانون تنظـــیم الســـجون بقضـــاء  150المشـــرع الجزائ

أو جـزء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیة، فإن قضاء العقوبة كلها 

السالبة  بدیل للعقوبة كإجراءمنها خارج المؤسسة العقابیة یقصد بها أن یطبق السوار الالكتروني 

للجـــنح التــي لا تتجـــاوز ثــلاث ســـنوات  للحریــة التـــي لا تتجــاوز مـــدتها ثــلاث ســـنوات أي بالنســبة

تحـت وضـع الرقابـة الالكترونیـة قـد یكـون  والمخالفات، أما قضاء جزء من العقوبة السالبة للحریـة

                                                             
  .456سابق ، ص المرجع ،العرشوش سفیان (1)
  .188سابق ، ص المرجع العباسة طاھر ،  (2)



  تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة  نيالفصل الثا

 
86 

كانــت العقوبــة المتبقیــة لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات ویمكــن  إذاكعقوبــة بدیلــة للعقوبــة الســالبة للحریــة 

  (1).في هذه الحالة أن تكون جنحة أو جنایة

یـزال كبـدیل عـن  وبالتالي یمكن القول أن نظام المراقبة الالكتروني في التشریع الجزائـري لا

العقوبــة فــي بدایاتــه الأولــى علــى الــرغم مــن انتشــاره الواســع لــه فــي التشــریعات العدیــد مــن الــدول 

  .الإنسانلاسیما المتقدمة منها في مجال حقوق 

  د وتخفیف العقوبةسلطة القاضي الجنائي في تشدی: المطلب الثاني

جانب ما یملكه القاضي الجنائي من سلطة تقدیریة ضـمن النطـاق الكمـي و النـوعي للعقوبـة  إلى

المقررة للجریمة فإنه یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة واستثنائیة تسمح لـه بتجـاوز هـذا النطـاق المحـدد نحـو 

تخفیف العقوبة، فمن الوسائل التي یملكها القاضي عند تقـدیره للعقوبـة نجـد أولا سـلطة تشـدید  أوتشدید 

تخفیــف العقوبــة وهــو مـــا سنوضــحه فــي الفـــرع  ســـلطةثانیــا ,وهــذا مــا ســـنعالجه فــي الفــرع الأولالعقوبــة 

  ظروف التخفیف بوقف تنفیذ العقوبةفي الفرع الثالث نوضح علاقة  أما.الثاني

  سلطة القاضي الجنائي في تشدید العقوبة :الفرع الأول 

تتــراوح العقوبــات المقـــررة فــي التشــریع الجزائـــري بــین حــدین أدنـــى وأقصــى وذلــك باســـتثناء 

حبس المؤبد المقررین للجنایة، وللقاضي سلطة مطلقة في تقدیر العقوبة بـین وال الإعدامعقوبتین 

  .تسبیب أو تبریر إلىهذین الحدین دون الحاجة 

ـــائي أو یتجـــاوز الحـــد  ـــد نـــص المشـــرع علـــى حـــالات خاصـــة یجـــوز فیهـــا للقاضـــي الجن وق

 والأفعـالویقصـد بهـا الحـالات (2)الظـروف المشـددةالأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة تسمى 

ـــــــة  ـــــــة للجریم ـــــــى تشـــــــدید العقوب ـــــــؤثر عل ـــــــن أن ت ـــــــأثر أو یمك ـــــــي ت الموضـــــــوعیة والشخصـــــــیة الت

  :نوعان إلىید وتنقسم ظروف التشد.(3)المرتكبة

                                                             
  .190، ص السابقمرجع العباسة طاھر ،  (1)
  .411سابق ، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ، (2)
  .188سابق ، ص المرجع ال،  إبراهیمأكرم نشأة (3)
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 .ظروف واقعیة وظروف شخصیة   إلىالظروف المشددة الخاصة والتي تنقسم بدورها  -

 .الظروف المشددة العامة -

  الظروف المشددة الخاصة : أولا 

ــالظروف المشــددة الخاصــة مــن الظــروف التــي تتعلــق بــبعض الجــرائم ولا یمكــن تعمیمهــا  ف

  :والظروف الشخصیةعلى كافة الجرائم وهي نوعان الظروف الواقعیة 

 رافقـتي وهي تلك الظروف التـي تتصـل بالوقـائع الخارجیـة التـ: الظروف المشددة الواقعیة – 1

إذا اقترنت السرقة العاتـب علیهـا فـي المـادة الفعل ومثال ذلك  إجرامالجریمة وهذه الظروف تغلظ 

كـل مـن اخـتلس شـیئا غیـر :" والتي تنص على أنه ) ج,ع,ق(قانون العقوبات الجزائريمن  350

 100,000سنوات وبغرامة مالیة 05خمسإلى01مملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة 

تغلــظ عقوبــة جریمـــة الســرقة إذا اقترنــت بظـــرف مــن الظــروف المنصـــوص دج 500,000 إلــى

ع ,مــن ق 350المــادة المعاقــب علیهــا فــي ج إذا تمــت الســرقة ,ع,مــن ق 353علیهــا فــي المــادة 

  .بظرف اللیل وحده

ذا تمـت  354سـنوات طبقـا لـنص المـادة  10إلـى5وتشدد العقوبة فتصبح الحبس مـن  ن وا

ســنوات طبقــا للمــادة  20إلــى10مــن بطرفــي اللیــل واســتعمال العنــف تشــدد أكثــر فتصــبح الســجن 

أقصــاها كمحــل الســلع فــي جریمــة  إلــى، وقــد یكفــي ظــرف واحــد أحیانــا لكــي تغلــظ العقوبــة 353

  .(1))ع,ق  351المادة (السجن المؤبد  إلىالسرقة فتتحول العقوبة 

وكذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في جریمة القتل بالتعـذیب وقـد ورد هـذا الظـرف فـي 

یعاقــب باعتبـار قـاتلا كـل مجـرم مهمـا كــان :" ج والتـي تـنص علـى أنـه , ع , مـن ق 262المـادة 

ــة (2)عمل التعــذیب أو ارتكــب الأعمــال الوحشــیة لارتكــاب جنایــةوصــفه اســت ، فالمشــرع شــدد عقوب

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري 354 إلى 350المواد من  (1)
  .من نفس القانون 262المادة  (2)
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بالتعـذیب والأعمـال الوحشـیة ولـم یحـدد المشـرع مقیاسـا للأعمـال الوحشـیة وتـرك القتل إذا اقترنت 

  (1).هذا الأمر لتقدیر القاضي الجنائي

  الظروف المشددة الشخصیة _  2

أو المجنــي علیــه والتــي مــن شــانها  للجــاني،وهــي ظــروف ذاتیــة تتصــل بالصــفة الشخصــیة 

  .(2)تغلیظ عقوبة الفاعل

نون امـن قــ 290وهــو مـا نصـت علیـه المـادة :  الظـروف الشخصـیة المتعلقـة بالجـاني–أ 

تضاعف العقوبات إذا كـان مرتكـب جریمـة قتـل الخطـأ أو الجـرح الـذي أدى :" العقوبات بقولها 

  "عجز كلي إذا كان الفاعل في حالة سكر أثناء ارتكابه الجریمةإلى 

عقوبـــة القتـــل الخطـــأ التـــي یعاقـــب علیهـــا القـــانون القاضـــي مـــن رغـــم  بإمكـــانأنـــه ویلاحـــظ 

ســنوات إذا كــان الجــاني فــي حالــة ســكر إلــى ضــعف هــذه العقوبــة  3أشــهر إلــى  6بــالحبس مــن 

  (3).ص من المسؤولیةلتملكر ذریعة یتمسك بها الجناة لوذلك لكي لا یكون الس

  الظروف المتعلقة بالمجني علیه –ب 

المشرع الجزائري على غرار معظم التشریعات أهمیة كبیرة لصـفة المجنـي علیـه فـي  أعطى

 تحدید العقوبة إذا تشدد العقوبة في بعض الجرائم التي یكون فیها المجني علیه إما أحد الأصـول

  .أو یكون المجني علیه قاصرا

 الأصــولقتــل :" بقولهــا  الأصــولعلــى تعریــف قتــل ج , ع, مــن ق 258فقــد نصــت المــادة 

وقــد نــص علــى تشــدید العقوبــة فــي  "روح الأب والأم أو أي مــن الأصــول الشــرعیین إزهــاقهــو 

  :من نفس القانون بقولها  261المادة 

                                                             
  .346سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ،  (1)
  .145سابق ، ص المرجع القرمیس سارة ، (2)
  .147مرجع نفسه ، ص القرمیس سارة ، (3)
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وهــذا مــا نصــت  (1)"....كــل مــن ارتكــب جریمــة القتــل أو قتــل الأصــول  بالإعــدامیعاقــب " 

عشـر  إلـىت مـن خمـس سـنوات من نفس القانون فتكون العقوبة الحـبس المؤقـ 267علیه المادة 

المؤقـت سنوات إذ لـو ینشـأ عـن الضـرب أو الجـرح أي عجـز أو مـرض وبالحـد الأقصـى للحـبس 

سـنوات  10سنوات إذ انشأ عن الجریمـة عجـز عـن العمـل، وبالسـجن المؤقـت مـن  10إلى5من 

عاهــة مســتدیمة فالمشــرع شــدد مــن  أیــةأو  الأعضــاء انشــأ عــن الجریمــة فقــد أحــد ســنة إذ 20إلــى

ة تقع من الفروع على الأصول وحرم من یقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم من عقوبة آیة جریم

مــن تشــدید العقوبـة والمشــرع بقــراره هـذا وضــع حصــنا  أخـرالقانونیــة كنــوع  الأعـذارالاسـتفادة مــن 

 تـأثیر أیـةوحمایتهـا مـن  بابنـهبویـة التـي تـربط الوالـد منیعا یوفر قـدرا مـن الحمایـة لهـذه العلاقـة الأ

 259والمنصـوص علیهـا فـي المـادة  الأطفـالوكذلك الأمر بالنسـبة لجریمـة قتـل .(2)یفكك وحدتها

فقـرة الثانیـة حیـث تصـل العقوبـة  261ة لها في المـادة ج ونص على العقوبة المقرر . ع . من ق

  (3).إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

  الظروف المتشدد العامة – 2

رف العـود والـذي یقصـد بـه ارتكـاب المـتهم جریمـة جدیـدة ظتتعلق الظروف المشدد العامة ب

ومنه فالعود أو التكرار هو صـفة تقـوم رغم سبق الحكم علیه بعقوبة عن جریمة أو جرائم منافیة، 

  .(4)في شخص الذي یرتكب جریمة أو أكثر بعد أن یكون قد حكم علیها نهائیا عن جریمة سابقة

من ق ع ج حیث یشـترط فـي الجنایـات  54خصص المشرع الجزائري لظرف العود المادة 

  :لتطبیق ظرف العود شرطان هما 

مواعیــد  بانقضــاءوالمقصــود بــه هــو الحكــم البــات ولا یكــون كــذلك إلا :  حكــم ســابق نهــائي

  .بانقضاء مواعید الطعن أو بالفصل في الطعن بالنقضالطعن أو 

                                                             
  .من قانون العقوبات 261و  258المادة (1)
  .149 سابق ، صالمرجع القرمیس سارة ، (2)
  .369سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ، (3)
  .من قانون العقوبات 261و  258المادة (4)
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تشترط حالة العود ارتكاب جریمـة ثانیـة بعـد الحكـم الأول النهـائي علـى أن :  جریمة لاحقة

وهكـذا قضـى بـان تطبیـق أحكـام  الجریمة الثانیة مستقلة عـن الجریمـة الأولـى المحكـوم فیهـاكون ت

  (1).العود یقتضي أن یثبت في القرار الطابع النهائي للعقوبة السابقة

المشرع میـز بـین العـود فـي مـواد  أننجد  4مكرر  54 إلىمكرر  54وباستقراء المواد من 

  : الجنایات والجنح وفي مواد المخالفات في تقدیر العقوبة في حالة العود على النحو التالي

 تفتـرض جنایة إلىسنوات حبسا 5قوبتیهما تفوقالعود من جنایة أو جنحة مشددة ع –أ

بعقوبـة  جنحة معاقب علیها قانونـا أوجنایة  الأولىتكون الجریمة  أنهذه الحالة لقیام حالة العود 

، فــالعبرة فــي الجنایــة الســابقة هــو أولــيســنوات حبســا كشــرط  5یزیــد عــن خمــس  الأقصــىحــدها 

 فقــد یحكــم علــى الجــاني. المقــررة قانونــا علــى هــذه الجنایــة ولــیس بالعقوبــة المحكــوم بهــابالعقوبــة 

  .بعقوبة الحبس إعمالا للظروف القضائیة المخففة كذلك نفس الشيء بالنسبة للجنحة

ــا كــان نوعهــا حیــث لا یشــترط  وتفتــرض هــذه الحالــة كشــرط ثــاني ارتكــاب المــتهم جنایــة أی

  (2).اللاحقة مع الجریمة السابقة التي صدرت الإدانة بشأنهاالقانون ضرورة تماثل الجریمة 

وارتكـب جنایـة ثانیـة ) السجن(قام شخص بارتكاب جنایة وحكم علیه بعقوبة جنائیة : مثال 

إذا كانــت  بالإعــداممعاقــب علیهــا بعقوبــة أصــلیة هــي الســجن المؤبــد ، فإنــه یجــوز الحكــم علیــه 

، أما إذا قام شخص بارتكاب جنایة وحكم علیه بعقوبـة  الإنسانموت  إلىالجنایة الثانیة قد أدت 

السـجن  إلـىبالسجن المؤقت فانه یجـوز رفـع العقوبـة  امعاقب علیه أخرىجنائیة ثم ارتكب جنایة 

  .مكرر 54المؤبد وهذا طبقا لنص المادة 

  

                                                             
  .417سابق ، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ، (1)

  .356سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ،  (2)



  تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة  نيالفصل الثا

 
91 

جنحــة  إلــىســنوات حبســا  5العــود مــن جنایــة أو جنحــة مشــددة عقوبتهــا تفــوق  –ب 

ویشــترط فیهــا لتحقیــق العــود أن  1مكــرر 54فــي المــادة لــة المنصــوص علیهــا وهــي الحا :مشــددة

سـنوات، كمـا  5جنحـة یعاقـب علیهـا القـانون بـالحبس لمـدة تفـوق  أوجنایـة  الأولـىتكون الجریمة 

بـالحبس لمـدة تفـوق  أيبـنفس العقوبـة  في الحالة السابقة وان تكون الجریمة جنحـة معاقـب علیهـا

 5جنحة مشددة تفـوق عقوبتهـا  أولارتكاب جنایة صادر  الأولسنوات بمعنى أن تكون الحكم  5

لعقوبتهـا یزیـد عـن  الأقصـىتكون الجریمة الجدیدة جنحـة مشـددة، الحـد  أن إلى بالإضافةسنوات 

سنوات التالیة لقضاء العقوبـة  10سنوات، كذلك یشترط أن تقع الجریمة الجدیدة خلال  5خمس 

  (1).السابقة

لمدة تزید  أيارتكاب شخصا جنحة معاقب علیها بنفس عقوبة الجنحة السابق :  مثال ذلك

  .الضعف إلىعقوبة الحبس والغرامة لهذه الجنحة ترفع وجوبا عن خمس سنوات فإن 

 5یزیـد عـن خمـس  الأقصـىجنحة معاقب علیها بعقوبة حدها  أوالعود من جنایة  -جـ 

یقل عن خمس سنوات وذلك  أوحة معاقب علیها بعقوبة حدها الأقصى یساوي نج إلىسنوات 

ــة:خــلال الخمــس الســنوات لقضــاء العقوبــة الســابقة منصــوص علیهــا فــي المــادة هــذه  ، والحال

، حیث یشترط لقیام حالة العـود فـي هـذه الحالـة نفـس الشـروط للحالـة السـابقة إلا أن  2مكرر54

ســـنوات التالیـــة لقضـــاء  5خـــتلاف یمكـــن فـــي أن ترتكـــب الجنحـــة الثانیـــة خـــلال مـــدة الخمـــس الا

 إلـىلعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة  الأقصىالعقوبة السابقة آنذاك یرفع وجوبا الحد 

  .الضعف

ــة المنصــوص علیهــا فــي  أوللقاضــي الحكــم بواحــد كمــا یجــوز  أكثــر مــن العقوبــات التكمیلی

علیـه مـن قـانون العقوبـات علــى  10مكـرر54قوبـات وتطبـق المــادة المـادة التاسـعة مـن قـانون الع

  (2).هذه الوضعیة

                                                             
  .421سابق ، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ، (1)
  283 ص.2008دار الخلدونیة ، الجزائر ، ، ، 1ط، المنتفي في القضاء العقابي،  ث ملویا ، ألحسن بن شیخ  (2)
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المنصـوص علیهـا  الأولـىعلى غـرار الحالـة  دائماوالعود في هذه الحالة عود مؤقت ولیس 

الشــخص عائــدا مهمــا كــان الــزمن الفاصــل بــین الحكــم التــي یعتبــر فیهــا  1مكــرر 54فــي المــادة 

الســابق والجریمــة الجدیــدة وتبعــا لــذلك إذا صــدر حكــم یقضــي علــى شــخص مــثلا بــثلاث ســنوات 

ع والمعاقـــب ,ق  353المنصــوص علیهـــا فــي المـــادة  حبســا مـــن اجــل جنایـــة الســرقة الموصـــوفة

علـى قضـاء عقوبتـه سـنوات  3عـد مضـي سـنة وب 20إلـىسنوات  10علیها بالسجن المؤقت من 

ي فــي الفقــرة الثانیــة ففــ 264لیــه فــي المــادة یرتكــب جنحــة الضــرب والجــرح العمیــد المنصــوص ع

لعقوبـة الحـبس والغرامـة المقـررة قانونـا لهـذه الجریمـة الجدیـدة  الأقصـىمثل هذه الحالة یرفع الحد 

 500000عوض  دج1,000.000و  سنوات5سنوات حبسا عوض  10الضعف لیصبح  إلى

  (1).دج

نصـت علـى هـذه الحالـة  :مماثلـةجنحة  أونفس الجنحة  إلىالعود من جنحة بسیطة –د 

حیــث یعــد العــود فــي هــذه الحالــة عــودا صــغیرا ویشــترط لتحقیقــه تــوافر ثلاثــة  3مكــرر 54المــادة 

  :شروط وهي

ـــة ولا  ســـنوات 5جنحـــة بســـیطة لا تتجـــاوز  الأولـــى أن تكـــون الجریمـــة - ـــدار العقوب یمضـــي مق

 .المقضي بها

أن تكــون الجریمــة الثانیــة نفــس لجنحــة أو جنحــة مماثلــة لهــا فــالعود فــي هــذه الحالــة خــاص  -

یشـترط فیـه القـانون تمــاثلا بـین الجنحـة التـي ســبق الحكـم فیهـا نهائیـا والجنحــة التـي تلیهـا وقــد 

مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى الجـــرائم التـــي تعتبـــر مـــن نفـــس النـــوع لتحدیـــد  57نصـــت المـــادة 

 .(2)العود

وقد نصـت كـل :  تالیة لانعقاد العقوبةنفس المخالفة خلال ل إلىالعود من مخالفة  -هـ 

ویشترط لتحقیق العود في هـذه الحالـة أن یكـون هنـاك حكـم نهـائي  4مكرر 54هذه الحالة المادة 

ارتكــاب المــتهم نفــس المخالفــة مــن خــلال الســنة  أیضــاعلــى شــخص ارتكــب مخالفــة كمــا یشــترط 

                                                             
  .425، 424سابق ، ص ، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ، (1)
  .426مرجع نفسه ، ص الأحسن بوسقیعة ، (2)
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، وهـــو خـــاص لان قـــانون التالیـــة لقضـــاء العقوبـــة الســـابقة ویعنـــي ذلـــك أن العـــود خـــاص ومؤقـــت

هـو مؤقـت لاشـتراط ان  أوتكـون المخالفـة التالیـة مـن نفـس المخالفـة السـابقة  أنالعقوبات یشترط 

  .عقوبة السابقةالترتكب المخالفة التالیة خلال السنة التالیة لقضاء 

تطبــق علــى الشــخص العائــد مــن مــواد المخالفــات  علــى أنــه,ق 4مكــرر 54 نصــت المــادة

  .(1)من هذا القانون 465و 446العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص علیها في المادتین 

اختیـاري خاضـع للسـلطة التقدیریـة للقاضـي الجنـائي وذلـك  أمـرفالتشدید فـي ظـروف العـود 

السـابق، ممـا  للإنـذاروالتـي تظهـر فـي حالـة عـدم اسـتجابته  الإجرامیةخطورة الجاني  إلىبالنظر 

كانت مـن الجنایـات  وسواء عمدیهأو غیر  عمدیهیستوجب القضاء علیها ومكافحتها سواء كانت 

وعلیـــه یعـــد العـــود ســـببا عامـــا لتشـــدید العقوبـــة و , الاســـتفادة منهـــا  المخالفـــات دون أوالجـــنح  أو

أنـه العقوبـات السـابقة لـم تكـن كافیـة لردعـه و  أن أسـاسترجـع للشـخص الجـاني علـى التشـدید فیـه 

  (2).ممن یستمتعون بمخالفة القانون، فهو أخطر من الجاني الذي یجرم لأول مرة

الهــدف مــن وضــع المشــرع لظــروف التشــدید ســواء العامــة أو الخاصــة والتــي قــد تغیــر  إن

القاضــي الجنــائي لمواجهــة حــالات  أمـامجنایــة هــو فســح المجــال  إلـىوصـف الجریمــة مــن جنحــة 

 الأصــلي، حیــث لا یكفــي تطبیــق الــنص شــاذةالجــرائم التــي تكــون الظــروف المقترنــة بهــا ظروفــا 

یمكـن فــي البحــث فــي هــذه  الشــاذةفــدور القاضـي فــي هــذه الحــالات  الأســاسوعلــى هــذا . لردعهـا

  بعقوبة مشددة أساسهاالحكم على الظروف والتحقیق من توافرها لیتمكن بعد ذلك 

  العقوبة سلطة القاضي الجنائي في تخفیف: ي الفرع الثان

ة نـــمتروكـــة لفطتتحـــدد ســـلطة القاضـــي الجنـــائي فـــي تحقیـــق العقوبـــة إمـــا بظـــروف قضـــائیة 

مامن وقائع الدعوى،  هاالقاضي یستخلص ذاتـه ویترتـب علیهـا أن تكـون ظروفـا یقـدمها المشـرع  وا

  .القانونیة الأعذاراسم  الأخیرآثار ویطلق على هذا النوع 

                                                             
  .363سابق ، ص المرجع العدو ،  عبد القادر (1)

  .152ص, 2002,جامعة الجزائر و كلیة بن عكنون , ماجستیرمذكرو ، تنفیذ الجزاء الجنائي ، محالبي مراد (2)
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تخفیـف  إلـىالتـي تـؤدي  الأسـبابمجموعـة مـن  أنهـاوتعرف ظروف التخفیـف عمومـا علـى 

قـد  الأخیـرة، وهـذه  (1)والعقـاب دون الحد المعین في نص التجریمالعقوبة عن المتهم والنزول بها 

یتولى المشرع تحدیدها على سبیل الحصر، ویلزم القاضـي بـالتحقیق متـى ثبـت  أي وجوبیهتكون 

أي یتـرك المشـرع للقاضـي السـلطة التقدیریـة  جوازیهوجودها وتعرف بالأعذار القانونیة وقد تكون 

  .القانوني على العقوبة وتعرف بالظروف القضائیة المخففة أثرهاعمال ا في تطبیقها و 

   الأعذار القانونیة: أولا 

 أو،فعــل مــن طبیعتــه تخفیــف عقوبــة جــرم مــا  أوالعــذر فــي قــانون العقوبــات هــو واقعــة  إن

سـقاطهاحـذفها  الفــرق ,مخففـة لـه  أعـذارمعفیـة مـن العقـاب و  أعـذارالقانونیـة نوعـان  والأعـذار وا

المخففـة تـؤدي  الأعـذارالمخففة تحول دون توقیع العقاب نهائیا ، ولكن  الأعذار إنبین النوعین 

  (2).قانونا العام المقرر الأدنىالعقوبة دون الحد  نقصان إلى

 الأعذار المعفیة من العقاب-1

 الوقائع التي تضمن عدم معاقبة شخص تقرر قضائیا أنه مجرم بجـرم بأنهویعرف العذر المعفي 

  (3).ما 

  :جزائري نجد من بینها من العقوبة في القانون العقوبات ال الإعفاءمن التطبیقات    

المقـررة  یعفـى مـن العقوبـات:" انـه  ج ع, ق 92مـا نصـت علیـه المـادة وهـو : عذر المبلغ –أ 

جنحـة ضـد امـن الدولـة قبـل البـدء  أوالقضـائیة عـن جنایـة  أو الإداریة طاتكل من یبلغ السل

  .المتعلقة بالتبلیغ عن جمعیات الأشرار 179وكذلك المادة "الشروع فیها  أوفي تنفیذها 

                                                             
  .368سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ،  (1)

،  2001 ,عمان، 1، طات القسم العام ، دار وائل للنشرعلي طوالبة ، شرح قانون العقوبخلدون قندح ، ،حسین بني عیسى (2)

  .194ص 

  .195مرجع نفسه ، ص ال خلدون قندح ، علي طوالبة ، ،حسین بني عیسى(3)
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 أقـارب أعفـتمنهـا والتـي  الأخیـرةفـي الفقـرة  91نصت علیه المـادة  وهو ما :عذر القرابة  -ب 

ریة الفاعل لغایـة الدرجـة الثالثـة مـن العقوبـة المقـررة لجریمـة عـدم تبلیـغ السـلطات العسـك وأصهار

التجسـس وكـذا النشـاطات التـي تكـون مـن طبیعتهـا  أوالقضائیة من جـرائم الجنایـة  أو الإداریة أو

غایـة الدرجـة  إلـى والأصـهار الأقـاربالتـي تعفـي  180الـوطنین وكـذلك المـادة  بالدفاع الإضرار

المساعدة على الهروب مـن وجـه العدالـة وذلـك فـي  أو الإعفاءالرابعة من العقوبة المقررة لجنحة 

  .سنة 13ماعدا الجنایات التي ترتكب ضد القصر الذین لا تتجاوز سنهم 

من عدم تطبیق العقوبة المقررة بتلك  ع. ق 180نصت علیه المادة  وهو ما :التوبةعذر  -ـ ج

المحكـوم علیـه فـي  أوالمادة علـى مـن یتـأخر عـن تقـدیم دلیـل علـى بـراءة شـخص محبـوس مؤقتـا 

  .(1)إذا تقدم من تلقاء نفسه بشهادتهالشرطة  أوسلطات القضاء  أمامجنحة  أوجنایة 

لعقوبـة فإعفـاء الجـاني مـن العقوبـة رغـم ثبـوت لذا فإن الأعذار المعفیة تحـول دون الحكـم با

تهـم  وقواعـدالجریمة وتوافر أركانهـا المادیـة والقانونیـة والمعنویـة فإنـه یقـوم علـى أسـس واعتبـارات 

 .مصلحة المجتمع وتطبیقا للسیاسة الجنائیة المعاصرة
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  الأعذار المخففة من العقاب – 2

ــة وتخفــف مــن المســؤولیة مــن  تثبــت فــي حقــه وبالتــالي تخفــف هــي ظــروف ووقــائع تقتــرن بالحری

العقاب علیه وهـي حـالات یحـددها المشـرع الجنـائي سـلفا علـى سـبیل الحصـر، یلـزم بهـا القاضـي 

  .(1)فینزل بالعقوبة المقررة للجریمة وفقا لقواعد محددة سلفا

  :عذر الاستفزاز وعذر صغر السن: فئتین  إلىالمخففة  الأعذارویمكن تصنیف 

مــن  283إلــي   277مـن ونصــت علیـه المــواد  52المــادة  إلیـهأشــارت : عـذر الاســتفزاز  - أ

   ج.ع.ق

القانونیـة المخففـة ویقصـد هنـا  للأعـذاریعد صغر السن الصورة الثانیة : عذر صغر السن –ب  

القاصـر  آمـابصغر السـن القاصـر الـذي تجـاوز سـن الثالثـة عشـر ولـم یكمـل سـن الثامنـة عشـر، 

ن بلغهـا فـلا تطبـق علیـه تـدابیر الحمایـة والتهـذیب ، ویترتـب الذي لم یتجاوز سن ة الثالثة عشر وا

  :على النحو التاليالسن تخفیض العقوبات  على عذر صغر

 .والسجن المؤبد  بالإعدامبالنسبة للجنایات المعاقب علیها  سنة 20 إلى 10الحبس من  -

ــالغ بالنســبة - ــة المقــررة قانونیــا للب للجنایــات المعاقــب علیهــا  الحــبس لمــدة تســاوي نصــف العقوب

 .بالحبس المؤقت

ـــا للبـــالغ بالنســـبة للجـــنح المع الحـــبس - اقـــب علیهـــا لمـــدة تســـاوي نصـــف العقوبـــة المقـــررة قانون

 .بالحبس

 .(2)للمخالفات بالنسبةالغرامة  آوالتوبیخ  -

ــان  و ــة مــن العقــاب لا تنصــب  الأعــذاربالتــالي ف قاصــر علیهــا  وأثرهــاعلــى العقوبــات  إلاالمخفف

 إلــىالقانونیــة مــا یغیــر مــن الوصــف القــانوني للجریمــة فیقلبهمــا مــن جنایــة  الأعــذار، ومــن وحــدها

  .المخفف القانونيالعذر  إعمالتقررت عقوبة الجنحة بعد  إذاجنحة 

                                                             
  .49سابق، ص المرجع الیوسف جوادي ، (1)
  .384سابق ، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ،  (2)



  تطبیقات سلطة القاضي الجنائي في تقریر الإدانة وتقدیر العقوبة  نيالفصل الثا

 
97 

  الظروف القضائیة المخففة: ثانیا 

جدیر بالتطبیق على المتهم بناءا علـى  بأنهاالتي یراها القاضي الجنائي  أسبابوهي ثلاث 

للمـــتهم فیحملـــه  الإجرامیـــةتكشـــف عـــن ضـــآلة الخطـــورة و ووقــائع تضـــعف مـــن جســـامة الجریمـــة 

  .(1)تخفیف العقوبة تبعا للحدود المقدرة قانونیا

 53 إلـىمكـرر  53و المـواد مـن 53الجزائـري علـى هـذه الظـروف فـي المـادة ولقد نص المشرع 

  :وهي كالتالي 6مكرر

  الظروف المخففة في مادة الجنایات–أ  

نجد المشرع الجزائـري قـد میـز بـین الجـاني المبتـدئ والجـاني العائـد ومـنح ظـروف التخفیـف طبقـا 

  :مكرر 53و 53لنص المادة 

مـن قـانون العقوبـات كیفیـة تحقیـق  53یتضـح مـن خـلال نـص المـادة : لمبتـدئابالنسبة للجـاني 

  : الظروف المحققة وفقا للحدود التالیة

 .الإعدامكانت العقوبة المقررة للجنایة من  إذاسجنا  سنواتعشر   -1

 .كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد إذاخمس سنوات سجنا  -2

 20 إلـىسـنوات  10كانـت العقوبـة المقـررة هـي السـجن المؤقـت مـن  إذاسنوات سـجنا  ثلاث -3

 .سنة

 10 إلـى 5كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس  إذاسنة واحدة حبسا  -4

  .سنوات

ق العقوبـات المشـددة بفعـل حالـة یـتطب عند مكرر 53طبقا لنص المادة  :بالنسبة للجاني العائد 

الجدیـدة المقـررة قانونـا  الحـدودالناتج عن منح الظروف المخففة یـنص علـى العود، فإن التخفیف 

اشتدت العقوبة على الجاني بفعـل ظـرف العـود ونـال عقوبـة  فإذا ،1مكرر 53طبقا لنص المادة 

                                                             
  .121سابق ، ص المرجع المحالبي مراد ،  (1)
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هـاتین العقـوبتین  أساسثم استفاد من ظروف التخفیف فانه یكون على  الإعدام أوالسجن المؤبد 

  (1).53المشددتین طبقا للمادة 

  :الظروف المخففة في مادة الجنح –ب 

ــة المقــررة إذا الحــبس والغرامــة معــا، وكــان المــتهم غیــر  أوهــي الحــبس وحــده  كانــت العقوب

بــالظروف القضــائیة المخففــة، فإنــه یجــوز تخفــیض عقوبــة الحــبس  إفادتــهمســبوق قضــائیا وتقــرر 

ذا،  4مكرر 53طبقا للمادة  دج20.000 إلىشهرین والغرامة  إلى كانت عقوبـة الحـبس هـي  وا

وان لا تتجـــــــــاوز  دج20.000لا تقـــــــــل عــــــــن  أنوحــــــــدها فیجـــــــــوز اســــــــتبدالها بغرامـــــــــة علــــــــى 

  .(2)دج500.000

مسبوقا قضائیا فإنه لا یجـوز للقاضـي تخفـیض عقوبـة الحـبس والغرامـة كان الجاني  إذا أما

فقـط كمـا لا  بإحـداهمام المقررة قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، كما لا یجوز الحك الأدنىعن الحد 

  (3).استبدال عقوبة الحبس بالغرامة الأحوالحال من  أيفي  أیضایجوز 

  :الظروف المخففة في مواد المخالفات  -جـ 

مـــادام المشـــرع أصـــبح لا یســـمح  لا وجـــود لظـــروف مخففـــة القضـــائیة فـــي مـــادة المخالفـــات

للعقوبـة المقـررة للمخالفـة وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة  الأدنـىمـا دون الحـد  إلـىللقاضي بـالنزول 

  :بقولها الأولىمن قانون العقوبات في فقرتها  6مكرر53

  

  

  

                                                             
  .232سابق ، صالمرجع اللحسن  بن الشیخ آث ملویا ،  (1)

  .233مرجع نفسه ، صال،  آث ملویالحسن  بن الشیخ (2)
  .235المرجع نفسه ، ص  (3)
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ن العقوبــات المقــررة قانونــا افــي حالــة مــنح الظــروف المخففــة فــي مــواد المخالفــات فــ" 

  .(1)"..الأدنىبالنسبة للشخص الطبیعي لا یجوز تخفیضها عن حدها 

یسـتطیع  الأخیـرن هـذا جـوازي للقاضـي ، لأ أمـر تخفیـفظـروف ال نأنستنتج  الأخیروفي 

المـتهم غیـر متعـود علـى  أنهـذه الظـروف وفقـا لظـروف وحیثیـات كـل قضـیة، فكـون  إلـىاللجوء 

یعــود  أنمـرة یمكـن  ءأخطـابظـروف التخفیـف لان مـن  إفادتـهالقاضـي  یجعـل فـي مقـدور الإجـرام

  .طریق الاستقامة والاندماج في المجتمع إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .235سابق ، ص المرجع ال،  لحسن  بن الشیخ آث ملویا(1)
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  العقوبة تنفیذ وقفعلاقة ظروف التخفیف ب: ع الثالثالفر 

لـه المشـرع فـي بـاب التخفیـف أن  أجـازلسلطة القاضي التقدیریة في مجال العقوبة،  إعمالا

خـــارج  أفضـــلالجـــاني یكـــون  إصـــلاح أنالقاضـــي  رأى إذایوقـــف تنفیـــذ العقوبـــة بعـــد النطـــق بهـــا 

ــرالحــبس ــاریخ القــانون الجنــائي بســبب  ، ویعتب ــة نظامــا حــدیثا جــدا فــي ت نظــام وقــف تنفیــذ العقوب

احــد تــدابیر الــدفاع  بأنــهویعــرف وقــف تنفیــذ العقوبــة  )19(القــرن التاســع عشــر أواخــرظهــوره فــي 

منه تعلیق تنفیذ العقوبـة علـى شـرط واقـف خـلال فتـرة زمنیـة یحـددها القـانون،  الاجتماعي ویقصد

 م الجزائي الصـادر بالعقوبـة فیجـرده مـن قوتـه التنفیذیـة، وهـو فـي نظـرفهو وصف یرد على الحك

  .من تدابیر الرحمة الاجتماعیة  "دوفابر" الأستاذ

المـــتهم وینطـــق بالعقوبـــة المقـــررة فـــي  إدانـــةفبمقتضـــى هـــذا النظـــام یحكـــم القاضـــي بثبـــوت 

ــذها مــدة معینــة ــم یــأمر بوقــف تنفی انقضــت هــذه المــدة دون ارتكــاب المحكــوم علیــه  إذا القــانون ث

جریمــة جدیــدة ســقط الحكــم علیــه مــن اجلهـــا ألغــي هــذا التعلیــق ونفــذت العقوبــة الأولـــى دون أن 

  (1).تلتبس بالعقوبة الجدیدة

المحكـوم  الأصـلیةقضاة تعلیق تنفیـذ العقوبـة لتشریعات الع الجزائري كغیره من االمشر  أجاز

تنفیــذ  إیقــافبهــا كلیــا، علــى شــرط موقــف خــلال مــدة معینــة یحــددها القــانون، وقــد نظــم المشــرع 

حیث وضع لها شروط معینة منهـا مـا  595 إلى 592من المادة ج .ا.قفي  )sursis(العقوبة 

وجـوب تسـبیب قـرار  إلـى إضـافةیتعلـق بالعقوبـة محـل التوقیـف ،  الأخـر یتعلق بالمحكوم علیه و

  (2).التنفیذ إیقاف

  

  

  

                                                             
  .31، ص  2008،  2مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفیذ ، دراسة مقارنة، دار هومة ، الجزائر، ط (1)
  .383سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ،  (2)
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  المتعلق بالمحكوم علیهالشرط  – 1

ــة  ــادةالجنحــة او فــي المخالفــات، لا یمكــن  أوســواء فــي المــادة الجنائی الجــانح مــن وقــف  إف

ــه  إذا إلاالتنفیــذ   أوالخمــس الســنوات الســابقة للوقــائع بجنایــة  إثنــاء بالإدانــةلــم یســبق الحكــم علی

 أوالسـابقة بجریمـة سیاسـیة  الإدانـة أنالسجن بمعنـى  أوجنحة من القانون العام وبعقوبة الحبس 

مــن قــانون  592دون الاســتفادة مــن وقــف التنفیــذ وهــذا مــا عبــرت عنــه المــادة  عســكریة لا تحــول

 إذاالغرامـة  أویجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالـة الحكـم بـالحبس :"  بقولهـا ج.ج .إ

جنحــة مــن جــرائم القــانون  أولــم یكــن قــد ســبق الحكــم علــى المحكــوم علیــه بــالحبس لجنایــة 

  (1)."العام

ســبق الحكــم علیــه بعقوبــة  إذاتنفیــذ العقوبــة  بإیقــافویســتخلص مــن ذلــك أنــه یجــوز الحكــم 

التنفیـذ  إیقـافالغرامة، كما یجـوز باسـتفادة المحكـوم علیـه مـن  أوس مخالفة سواء تمثلت في الحب

  (2).سبق الحكم علیه بالغرامة في الجنح إذا

  الشرط المتعلق بالعقوبة محل التوقیف – 2

كانــت  إذا أمــا. مخالفــة أوتكــون الجریمــة المطلــوب وقــف تنفیــذ عقوبتهــا جنحــة  أنیشــترط 

 آویكــون الحكــم بــالحبس  أنالــنص اســتلزم  أنالتنفیــذ ذلــك  إیقــافالواقعــة جنایــة فــلا یجــوز فیهــا 

في التشـریع  الأصلوعقوبة الحبس مقررة للجنح وعقوبة الغرامة مقررة للمخالفات بحسب الغرامة 

كانـت  إذات ایجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة في مادة الجنای الأصلوكاستثناء على  (3)الجزائري

المـادة  لأحكـامالمحكـوم لـه بـالظروف المخففـة وفقـا  إفـادةالعقوبة المقضي بها هي الحـبس نتیجـة 

وقف التنفیذ في هذه الحالة مقصور على  إعمالمن قانون العقوبات الجزائري والملاحظ أن  53

                                                             
  .310ص ,سابق المرجع ال،  بن الشیخ آث ملویالحسن  (1)
  .383سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ، (2)
ابراهیم الشبابي ، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، دون سنة نشر ،  (3)

  .210ص 
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سـجن علیها بالسجن المؤقت ولـیس السـجن المؤبـد، إذ لا یمكـن فـي حالـة الالجنایات التي یعاقب 

  .(1)ما دون ثلاث سنوات سجنا إلىالمؤبد النزول بالعقوبة 

تكـــون العقوبـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون المطبـــق علـــى الواقعـــة هـــي  أنكمـــا یشـــترط 

 بــنصالمحكمــة  أمــامالغرامــة، فــإذا كــان القــانون الــذي یطبــق علــى الجریمــة المعــروف  أوالحــبس 

تكـون  آنإذ أن یلـزم  أبداوجوبا على عقوبة الحبس والغرامة فلا یجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة 

 (2).الغرامة حتى یمكن الحكم بوقف تنفیذ العقوبة و إماالحبس  إماالعقوبة المنصوص علیها 

 التنفیذ إیقافتسبیب قرار  – 3

التـي تبـرره، والعلـم مـن التسـبیب هـو  الأسـباب قدر القاضي منح وقت التنفیـذ فانـه ملـزم بـذكر إذا

، ولهـذا لابـد مـن ذكـر  الأصلوقف التنفیذ فهو خروج عن هذا  إما، الأصلتنفیذ العقوبة هو  إن

 بقولهـا  ج,ج,إ,من ق 592المادة، وهذا ما عبرت عنه  الأصلالتي تبرر الخروج عن  الأسباب

  (3)"أن تأمر بقرار مسبب "

نــوع مــن المعاملــة التقدیریــة فــي العقــاب یــدخل فــي نطــاق ان نظــام وقــف تنفیــذ العقوبــة هــو 

، اخذ المشرع الجزائري بنظـام وقـف تنفیـذ العقوبـة انطلاقـا مـن السلطة التقدیریة للقضاء وقناعتهم

ــات  والآثــارعقــاب لمواجهــة المســاوئ  أســلوبالتنفیــذ  إیقــافاعتبــار  الخطیــرة المرتبــة علــى العقوب

ــق فهــو نــوع مــن الســالبة للحریــة قصــیرة المــدة، ولــیس  ــات بشــكل مطل باعتبــاره بــدیلا لهــذه العقوب

مـــرة  لأولعلــیهم الــذین ارتكبــوا الجریمــة م لــبعض الفئــات مــن المحكـوـ  المعاملــة العقابیــة الحدیثــة

ــالنطق ــادي عقوبــة الحــبس ب  ولیســوا مــن ذوي الســوابق القضــائیة فتتــیح لهــم المحكمــة الفرصــة لتف

  .حددةمع وقف تنفیذها لمدة قانونیة م بالعقوبة

                                                             
  .384سابق ، ص المرجع العبد القادر عدو ، (1)

  .214سابق ، ص المرجع الابراهیم الشبابي ، (2)
  .452سابق ، ص المرجع العبد االله سلیمان ، (3)
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  :الخاتمة 

المتمحـــورة حـــول الســـلطة التقدیریـــة للقاضـــي الجنـــائي فـــي ختـــام هـــذه الدراســـة و  وفـــي       

ســوء علــي النــاحیتین العلمیــة الأهمیــة الــذي یعتبــر مــن المواضــیع البالغــة  ،التشــریع الجزائــري 

تمكینـه مـن لواسـعة هـو  سـلطة تقدیریـةلقاضـي الجنـائي االهـدف مـن مـنح  أنوجـدنا ،والعملیة 

ــة التــي یتوصــل لهــا القاضــي الجنــائي هــي نتیجــة  ،الحقیقــة ودفــع الخطــأالبحــث عــن  فالحقیق

ــة ومــن ثــم اقتناعــه  ــذي ینبثــق مــن عمــق تفكیــرهاســتعمال ســلطته التقدیری وذلــك  ،الشخصــي ال

الـــذي الحكـــم حـــین صـــدور  إلـــى وبـــل وأثنـــاء المحاكمـــة الضـــروریة ق الإجـــراءات باتخـــاذ كـــل

 البـريءالحقیقـة القضـائیة التـي یظهـر مـن خلالهـا  إلـي الأمـریفترض فیه الوصول فـي نهایـة 

  .من المتهم 

الممنوحـة لـه  هـي الرخصـة  ,السـلطة التقدیریـة للقاضـي الجنـائي أنومما لاشـك فیـه        

ــةفــي اختیــار  ــة ال العقوب للجریمــة فــي ضــوء ارتكابــه  وظــروف تهممــالتــي یراهــا ملائمــة لحال

 كانــت ســلطة القاضــي الجنــائي تفتــرض مــن حیــث المبــدأ إذافــالقــانون یجیزهــا الحــدود التــي 

وشخصیة مقترفه ومن ثم لنـوع ومقـدار  ألجرميتمتعه بقدر من حریة التقدیر لجسامة الفعل 

هـــذه  إحاطـــةمـــن الضـــروري  هانـــف ،القـــانون  ضـــمن مـــا یســـمح بــهالعقوبــة الواجبـــة التطبیـــق 

وهـــذا مـــن اجـــل ،عنـــد ممارســـته لســـلطته التقدیریـــة الســـلطة بضـــوابط یسترشـــد بهـــا القاضـــي 

لكـي لا وظـروف مقترفیهـا  وملابسات كل الجریمـة المواءمة بین النصوص العقابیة  إحداث

  .تنقلب هذه السلطة إلي نوع من التعسف والتحكم 

تحدیـد ضـوابط السـلطة التقدیریــة بـین موسـع ومضــیق  الجنائیـة تباینـت فــيفالتشـریعات      

هــو متعلـــق بالجریمــة والجـــاني  بعــین الاعتبــار كـــل مــا أخـــذاومنهــا مــا اتجـــه اتجــاه معتــدل ,

وذلـك بغیـة تحقیـق العدالـة القانون  إطارلكي لا یكون تقدیر القاضي خارج , والمجني علیه 

  .لجمیع ا أماموالمساواة في تطبیق القانون 
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الســلطة التقدیریــة للقاضــي الجنــائي فــي مجــال تقریــر الإدانــة وتقــدیر ونجــد تطبیقــات        

فهمــا مــن المهــام  وجــود إدانــةعنصــران مترابطــان فــلا وجــود لعقوبــة دون  أنهمــا إذ ،العقوبــة

یقـــوم علـــي  الإدانـــةإذ أن عنصـــر تقریـــر  ،القاضـــي الجنـــائي  عـــاتق الأساســـیة الملقـــاة علـــي

خصــي للقاضــي الاقتنـاع الش مبــدأو  , الإثبـاتلجنــائي فــي احریــة قاضـي  مبـدأ ین همــا أساسـ

ویبقـي  أولادون الاقتنـاع بالتهمـة  بالإدانةیحكم  أن الأخیرذا یمكن له حیث انه لا, الجنائي 

وهـذا  ،مـن نتیجـة فـي حكمـه إلیـهصحة اقتناعه ومـا توصـل  یثبت أنعلي القاضي الجنائي 

یقنع نفسه وغیره من صـحت مـا توصـل  حتيمن خلال تسبیبه للحكم الجزائي الصادر عنه 

القاضـي الجنـائي هـذه الحریـة هـو لتشـكیل قناعتـه فهدف المشـرع مـن مـنح ،  من اقتناع إلیه

لتمكینه من معرفة الحقیقة وكشف الغموض عـن كـل  وكذلك ،تجاه الأدلة المطروحة أمامه 

للحكــم بالعــدل علــي , ط بالجریمــة وبــالمتهم مــن ظــروفهــو محــی مــا وعن كــل،مجرمــةواقعــة 

  .وكرامتهم الأفرادوبذلك یتحقق ضمان حریة المتهم 

ــــة        ــــي مجــــال العقوب ــــة  فنجــــد تطبیقــــات أمــــا ف ــــة  الســــلطة التقدیری ــــدیر الكمــــي مــــن ناحی    تق

نـا كیـف ولاحظ لتدریجـه أنمـاط أربعـةالتقـدیر الكمـي تنشـط فـي رحابـه  أنوقلنـا  ،للعقوبـة والنوعي 

لــه ظفبینــا انــه فــي  النــوعي عــن الاختیــار أمــا,ن بنســب متفاوتــةكــل الأنمــاطالمشــرع اخــذ بهــذه  أن

 أن نـاظولا ح ،علـي مرتكـب الجریمـة  للتطبیق یتمتع القاضي بسلطة في تقدیر العقوبة المناسبة 

 فــيوالعبــرة فــي ذلــك تكمــن  ،بنظــام التخییــري  الأخــذالتوســع فــي  إلــيلا یمیــل  الجزائــري المشــرع

ــة الكافیــة للمــتهم مــن تعســف  تیــار مــن الاخعــن النــوع الثــاني  أمــا.وتحكــم القضــاة ضــمان الحمای

 اسـتبدال عقوبـة سـالبة للحریـة بعقوبـة أخـرى مفادهو دالي النظام الاستب ونقصد به للعقوبة النوعي 

المعـدل 01 -09بموجـب قـانون وقد اخذ المشرع الجزائري بهذا النظام مـؤخرا ,سالبة للحریةغیر 

المعـدل   02 -15قـانون  وكـذلك، والمتضمن لعقوبة العمل للنفـع العـام قانون العقوباتوالمتمم ل

  .الالكترونيوالمتضمن لعقوبة السوار والمتمم للقانون الإجراءات الجزائیة 
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ذكرنا انه یتعـین علـي القاضـي الجنـائي أن یتحقـق مـن العقوبة  تخفیف  وأ وفي مجال تشدید    

بمقتضي سـلطته  أمامه وذلك المطروحةفي الواقعة  أو الظروف المخففة توافر الظروف المشددة

  . قانونقررها الرها التزم بالحكم بالعقوبة التي یتحقق من توف فإذا,التقدیریة

  :النتائج التالیة  إليسبق نخلص  ومن خلال ما

لان , تحكمیــةتقــدیر ولیســت ســلطة  التــي یتمتــع بهــا القاضــي الجنــائي هــي ســلطة  أن الســلطة التقدیریــة   -1  

الخاصـة فـي تقـدیر حكمـه بـل  أفكـارهمسـایرة ولـیس مـن حقـه  ئي تأكیـدا لإرادتـهالقانون یعتبـر دور القاضـي الجنـا

      .في المعني الحقیقي للقانون یتحدد نطاق الحریة المنوحة له 

المشــروعیة  مبــدألا تتعــارض مــع أن الســلطة التقدیریــة للقاضــي الجنــائي فــي مجــال العقوبــة  -2

ــــدأولیســــت ســــلطة مطلقــــة بــــل ســــلطة قانونیــــة تخضــــع  لان ســــلطته لیســــت ســــلطة تحكمیــــة,  لمب

  .المشروعیة 

هي سلطة مقیدة بمجموعة من الضوابط التـي یسترشـد  السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي أن -3

  .للعقوبةبها القاضي عند تقدیره 

التــي یراهــا مناســبة حكــم بالعقوبــة ی أن التقدیریــة یمكــنوبموجــب ســلطته  القاضــي الجنــائي أن -4

  .الشخصيوهذا تبعا لاقتناعه 

وین واســـعة فـــي تكـــلـــه ســـلطة تقدیریـــة القاضـــي الجنـــائي ووفـــق مبـــدأ الاقتنـــاع الشخصـــي  أن -5

ضـد المـتهم مـا لـم یشـعر  أدلـةتـوافرت عـدة  بالإدانـة ولـووبالتـالي فهـو غیـر ملـزم بـالحكم ,قناعته 

    .وجدانیا أنها تكفي للإدانة

اضـي ویرسـم حــدودا للقاضـي  یمــارس اقتنــاع القالتسـبیب یعتبـر ضــابطا أساسـیا لتسـطیر  أن -6

حكم عـادل متفـق مـع القـانون ومـع مقتضـیات العقـل والمنطـق  إليفیها سلطته التقدیریة للوصول 

   .السلیم
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فـي في قرار محكمة الجنایات علي نحو ما نص علیه المشـرع الجزائـري  الأسئلةاعتبار ورقة -7

  .   بمثابة تسبیب للحكم   07  -17الجزائیة بالقانون رقم   الأخیر لقانون الإجراءاتتعدیله 

  التـي البدیلـة العقوبـات أهـم مـن و عقوبـة السـوار الالكترونـي العـام للنفـع العمـل عقوبـة تعتبـر -8

 المؤسســات عــل الضــغط تخفیــف خــلال مــن الدولــة علــى التكــالیف تخفیــف أهمهــا مزایــا عــدة لهــا

  .العقابیة

 القاضي یقرر فقد أقصى وحد أدنى حد لها جعل للعقوبات وضعه عند الجزائري المشرع إن  -9

 ظــروف تــوافرت متــى قانونــا المقــرر الأدنــى الحــد عنــد ینــزل وقــد عقوبــة أقصــى واقعــة كــل حســب

  .ذلك

المحكـــوم علیـــه  إصـــلاح إلـــيأن نظـــام وقـــف التنفیـــذ احـــد مظـــاهر التخفیـــف، التـــي تهـــدف  -10

   .السیاسة الجنائیة أهدافكهدف من 

  :التالیة  الاقتراحاتنعطي  أنوعلي ضوء ما تقدم یمكن 

 الحدیثــة الجنائیــة لسیاســة اســتجابة الجنــائي القاضــي تخصــص علــي الــنص یــتم ن أ أتمنــى :أولا

 حقیقـي هـمف أسـاس ىعلـن یبنـي أحكامـه أ یسـتطیع حتـىره للقیـام بـدو مهنیـا إعـدادا  بإعـدادهوذلك 

ــــه الجــــاني لشــــخص ــــ هدور  یقتصــــر أن ودوافعــــه دون و ظروف ــــي لنصــــوص  ىعل ــــق الحرف التطبی

   .القانون

وذلك في العقوبات المقررة لبعض الجرائم والتي تشكل خطورة علي المجتمع النضر  إعادة: ثانیا

ن العقوبـة وان لا یكـون الفـارق كبیـرا بـین هـذین الحـدین بحیـث تكوـ  ،علـىالأ و دنىالأبرفع حدها 

  .القاضي سلطته التقدیریة مناسبة حتي ولو استخدم
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ــا ــالعلوم المســاعدة للقــانون الجنــائي  إلمــامضــرورة   :ثالث ــنفس وخاالقاضــي الجنــائي ب ــم ال صــة عل

فـي الطریــق وعلـم الطـب الشـرعي لان هـذه العلـوم سـوف تسـاعده والعقـاب  الجنـائي وعلـم الإجـرام

  . الذي یسلكه فكره لتكوین اقتناعه

وفقنـا  قـد نكـون أن االله نسأل و ،عالموضو  لهذا علاجنا في علینا به االله فتح ما جملم هذا 

 وااللهفي مجال العقوبـة فـي التشـریع الجزائـري السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي  فكرة توضیح في

  .العالمین ربّ  الله الحمد أن دعوانا وآخر. القصد وراء من
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:الملخص   

تعـــد بمثابــــة النشـــاط الـــذهني الــــذي یقـــوم بــــه  إن الســـلطة التقدیریـــة للقاضــــي الجنـــائي   

اثـر القاعـدة  لإعمـالسـلامة التقـدیر سـعیا  إليویمر عبر عملیة منطقیة تقوده ، القاضي 

فالسـلطة التقدیریـة الممنوحـة  للقاضـي الجنـائي ،القانونیة من خـلال فرضـه لقواعـد القانون

طبقـــا لســلطته التقدیریــة  الجنــائي القاضــي ممارســةف ،تنصــب علــي الواقــع والقــانون معــا 

یضـمن لـه  لأنـهالعادلـة هو الضمان الوحید والأكیـد للأحكـام الجزائیـة لاقتناعه الشخصي 

التقــدیر ان عملیــة ،فیمــا یخــص العقوبــة علــي وجههــا المطلــوب  ممارســة ســلطته التقدیریــة

  .فالقاضي هو من یتولي مهمة الكشف عن الحقیقة ،تعود للقاضي ولیس للمشرع

                                                                    :  Résumé  

    le pouvoir discretionnaire du juge penal est consedere 
comme son activite mental est intellectuelle l'incitant a un 
raisonnement logique qui le mene au bon jugement de la 
base juridique , par la mise en plase des régles de droit. Le 
pouvoir discritionnaire attribué au juge penal porte sur les 
sites et le droit . L'exercice par le juge penal  de son 
pouvoir discritionnaire selon ses propres convictions est la 
seule garentie  de la justesse des lois penaux . Car le 
processus d'evaluation revient au juge et non au legislateur 
,le juge est  responsable de révéler la vérite. 


